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ا :  
تعاملاتـه مـع في  المستهلك غـير المهنـي تحمي وضع قواعد على حرص المشرع    علي الرغم من 

. والتي تتضمن الكثير من الـضمانات في قـانون حمايـة المـستهلك المهنيين، والمصنعينالمنتجين 

ون إلا أنه يعيبها أن العبء الرئيسي للدفاع عن هذه الضمانات يقـع عـلى المـستهلك، الـذي قـرر القـان

 . هذه الحماية أصلا لضعفه، وإن دعمه في ذلك جزئيا جهاز حماية المستهلك المصري

 أن قدرة المستهلك قد تخلو من القدر المطلوب من الكفاءة في دفاعـه عـن حقوقـه، خاصـة، أن كما

 الـسلعة أو الخدمـة مثـل عـلى مرحلـة تعاملـه علىضرار بالمستهلك يرجع إلى مرحلة سابقة كان الإ

لأسعار الناتج عن احتكار أحد المنتجين لتـصنيع هـذه الـسلعة، أو كانـت العلامـات التجاريـة ارتفاع ا

 بشكل يصعب معـه مشابهه لعلامات أخري استهلاكها إلىللسلعة أو الخدمة التي يسعي المستهلك 

  . تمييزها عن بعضها البعض

للمـستهلك، القوانين الأخرى الحماية التي توفرها بأهمية وعي ال نشر إلىلذا اتجهت الأنظار مؤخرا 

وعـلى رأس هـذه القـوانين قـانون حمايـة حقـوق . باعتبارها وسائل غير اعتيادية لتدعيم هذه الحمايـة

  . الملكية الفكرية وكذلك قانون حماية المنافسة

فحماية المستهلك ليست الهدف الأساسي من الحماية التـي تـضفيها هـذه القـوانين، فـالأول يهـدف 

اب حقــوق الملكيـة الفكريــة، بيــنما يهــدف الثـاني إلي تــوفير حمايــة للمتنافــسين إلي حمايـة أصــح

إلا أن هذه القوانين في ذات الوقـت تقـدم . خاصة صغارهم، اي حماية المنافسة الحرة في المجتمع

حماية عارضه للمستهلك في بعض الجوانب، التـي تـضفي فيهـا حمايـة عـلي المـستهلك تفـوق مـا 

  .ستهلك ذاتهيقدمه قانون حماية الم

خاصة مع السلطات الخاصة الممنوحة لبعض القائمين علي تنفيذها كجهاز حمايـة المنافـسة الـذي 

يملك ابطال الاتفاقات المخالفة و الإحالة إلي المحاكمة و غيرها من السلطات الحاسمة، و التـي لا 
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باشرة لجهاز حمايـة يملكها جهاز حماية المستهلك، بحيث يكون أكثر فاعلية للمستهلك أن يلجأ م

  .المنافسة، بدلا من جهاز حماية المستهلك

كذلك إذا شكل سبب الإضرار بالمستهلك اعتداء علي أحد حقـوق الملكيـة الفكريـة، فـإن ملاحقـة 

 بـل ،المعتدي في هذه الحالة لا تقتصر علي المستهلك المـضرور وعـلى جهـاز حمايـة المـستهلك

حقـوق الملكيـة الفكريـة، وكـذلك أصـحاب حقـوق الملكيـة الأجهزة المعنيـة برقابـة إليهم، يضاف 

 التجارية المعتدي عليها، وهـؤلاء عـادة مـا والعلاماتالفكرية المحمية كأصحاب براءات الاختراع 

 وقـدرة في الـدفاع عـن وخبرة الأكثر قوة والمنتجينينتموا للمجتمع المهني أي لمجتمع المصنعين 

  .حقوقهم من المستهلك الفرد

 ، العلامـات التجاريـة، حمايـة المنافـسة،حقوق الملكيـة الفكريـة، المستهلك: اات  

  . الجغرافيةتالمؤشرا
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Abstract: 

    Despite the legislator set rules that protect the non-professional 
consumer in his dealings with professional producers and 
manufacturers, and despite the importance of these guarantees 
mentioned in the Consumer Protection Law. However, it is defected by 
the fact that the main burden of defending these guarantees falls on the 
consumer, who the protective law was originally enacted, because of 
his weakness, although partially supported in this by the Egyptian 
Consumer Protection Agency. 

Also, the ability of the consumer may lack the required efficiency in 
defending his rights, especially if the harm is related to a stage prior to 
the stage of his dealing in the needed commodity or service, such as 
the high prices resulting from the monopoly acts by one of the 
producers or manufacturers of this commodity, or imitation of products 
holding protected trademarks of the commodity Or the service that the 
consumer seeks to consume in a way make it so difficult to distinguish 
them from each other. 

Therefore, attention has recently turned to spreading awareness of the 
importance of protection provided by other laws to the consumer, and 
on top of these laws is the Law on the Protection of Intellectual 
Property Rights as well as the Law on the Protection of Competition. 
So that the defense of consumer protection is not limited to him and 
the consumer protection agency, but added to them, on the one hand, 
the agencies concerned with the control of intellectual property rights, 
as well as the owners of protected intellectual property rights such as 
the owners of infringed patents and trademarks, and these usually 
belong to the professional community i.e. The community of 
manufacturers and producers. Accordingly, there are more powerful, 
experienced and able to defend their rights from than individual 
consumer. 
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In addition to them, on the other hand, the Competition Protection 
Authority, and its intervention to invalidate the prohibited agreements 
and criminal referral helps in strengthening the efforts of the 
Competition Protection Authority in defending basic consumer rights, 
namely the right to a fair price and the right to free choice. 

Keywords: Consumer, Intellectual Property Rights, Protection Of 
Competition, Trademarks, Geographical Indications. 
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ا  
 وضــع قواعــد تحكــم علاقــة عــلىلطالمــا حــرص المــشرع ســواء عــلى المــستوي الــوطني أو الــدولي   

ــين  ــع المنتج ــه م ــي وتعاملات ــير المهن ــصنعينالمــستهلك غ ــعفوالم ــه ض ــك لمظن ــين، وذل ــذا  المهني  ه

  )١(. المهني الذي يفترض فيه أنه أكثر مهارة ووعيا وقوةمالمستهلك أما

تطبيـق الـضمانات التـي توفرهـا قواعـد قـانون تـستمد مبـاشرة مـن تهلك حمايـة  حماية المسوالشائع أن 

الذي قرر القانون هذه الحمايـة ،  المستهلكعلى يقع وفي حاله انتهاك هذه الضمانات،حماية المستهلك، 

 جزئيـا جهـاز حمايـة ك، دعمـه في ذلـوإن حقوقـه عـلىبسبب ضعفه، العبء الرئيسي لمنع الاعتداء أصلا 

 . المصريالمستهلك 

ن كـان إ إلا أن قدرة المستهلك قد تخلو من القدر المطلوب من الكفاءة في دفاعـه عـن حقوقـه، خاصـة، 

 الـسلعة أو الخدمــة مثـل ارتفــاع عــلى مرحلـة تعاملـه عــلىضرار بالمـستهلك يرجـع إلى مرحلــة سـابقة الإ

مـات التجاريـة للـسلعة أو الأسعار الناتج عن احتكار أحـد المنتجـين لتـصنيع هـذه الـسلعة، أو كانـت العلا

بشكل يـصعب معـه تمييزهـا عـن مع علامات اخري الخدمة التي يسعي المستهلك إلي استهلاكها متشابه 

  . بعضها البعض

للمـستهلك، الحمايـة التـي توفرهـا القـوانين الأخـرى بأهميـة وعي الـ نشر إلىلذا اتجهت الأنظار مؤخرا 

وعلى رأس هذه القوانين قـانون حمايـة حقـوق الملكيـة . تهلكباعتبارها وسائل غير اعتيادية لحماية المس

  . الفكرية وكذلك قانون حماية المنافسة

فحماية المستهلك ليست الهدف الأساسي من الحماية التـي تـضفيها هـذه القـوانين، فـالأول يهـدف إلي 

ــة للمتنافــسين ــنما يهــدف الثــاني إلي تــوفير حماي ــة، بي ــة الفكري ــة أصــحاب حقــوق الملكي ــة حماي  خاص

صغارهم، من الأضرار التي قد تصيبهم من الممارسات الاحتكارية الضارة التي يمارسها كبـار المنافـسين 

لهـم، و التـي تنتهـي في الغالـب بخــروج هـذه الـشركات الـصغيرة مــن الـسوق، ممـا يـؤدي في النهايــة إلي 

إلا أن هـذه .  في المجتمـعالإضرار بالاقتصاد القومي فهدف القانون الأساسي هـو حمايـة المنافـسة الحـرة

القوانين في ذات الوقت تقـدم حمايـة عارضـه للمـستهلك في بعـض الجوانـب، التـي تـضفي فيهـا حمايـة 

  . للمستهلك تفوق ما يقدمه له، قانون حماية المستهلك

                                                        
  . ١٦، ص٢٠٠٨ على العقد السابقة المرحلة للمستهلك في المدنية الحماية منى بنت موسى على )١(
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ففي إطـار حـرص المـشرع عـلى حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة وضـمان الحمايـة لأصـحاب بـراءات 

 الجغرافية، والتصميمات وغيرها من الحقوق المحمية، قـدم قـانون حمايـة حقـوق الاختراع، المؤشرات

للمـستهلك تتمثـل في منـع المنتجـات المقلـدة أو المـزورة أو تلـك التـي إضـافية الملكية الفكرية حمايـة 

 هـذه الحمايـة .تحمل بيانات مضلله، أو بيانات توحي بوجود حق ملكية فكرية محمي على خـلاف الواقـع

دت جزئيــا، في قواعــد حمايـة المــستهلك إلا أن وجودهــا في قـانون الملكيــة الفكريــة، يــضاعف وإن وجـ

الجهات القائمة على تطبيق هذه الحماية فلا يقتصر الدفاع ضدها عـلى المـستهلك الفـرد، وجهـاز حمايـة 

  بل يضاف إليهم الأجهزة المعنيـة برقابـة حقـوق الملكيـة الفكريـة، وكـذلك أصـحاب حقـوق،المستهلك

الملكية الفكرية المحمية كأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية المعتدي عليهـا، وهـؤلاء عـادة 

ما ينتموا للمجتمع المهني أي لمجتمع المصنعين والمنتجـين الأكثـر قـوة و خـبرة وقـدرة في الـدفاع عـن 

  .حقوقهم من المستهلك الفرد

، فكـما سـنري يمكـن تـدعيم حمايـة حقـوق الملكيـة وتجدر الاشارة أيضا أن هـذا الـدور الـداعم متبـادل

  .الفكرية من خلال جهاز حماية المستهلك، والمستهلك الفرد ذاته

تـوفير منـاخ يـسهل قيـام المـشروعات  دورهـا في  قواعد حماية المنافسة الحرة بالإضـافة إلىكذلك فإن

دم صـغار المتنافـسين تخـدم المـستهلكين تمامـا كـما تخـالصغيرة والحفاظ على المـشروعات القائمـة، 

ــشجيع ــانون، في ت ــذا الق ــساهم ه ــث ي ــعار، حي ــل الأس ــات بأق ــضل المنتج ــوفير أف ــين لت ــر و المنتج حظ

 الالتزامـات غـير عـلى والاجبـارالممارسات الاحتكارية التي تتضمن التمييز السعري والاتفاقيـات الـسرية 

  .الخ... المرتبطة

 وما يملكـه مـن التـدخل لأبطـال الاتفاقـات المحظـور كذلك فإن السلطة الواسعة لجهاز حماية المنافسة

والإحالة الجنائية يساعد في تدعيم مجهودات جهاز حمايـة المنافـسة في الـدفاع عـن حقـوق المـستهلك 

  .الأساسية كالحق في السعر العادل، والحق في الاختيار الحر

ا   
كيـة الفكريـة وحمايـة المنافـسة الـسابق علي الرغم من الأثر الهـام لكـل مـن قـانوني حمايـة حقـوق المل

ممـا يـؤثر عـلي الحمايـة . ايضاحه، إلا اننا نجد تجاهل عربي للكتابات الفقهية في هذا الشأن أدي لنـدرتها

المقدمة للمـستهلك، فـلا المـستهلك يعلـم بإمكانيـة اسـتغلاله للـضمانات التـي تقـدمها القـوانين الأخـرى 
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عنهـا، و لا نـري ترابطـا قويـا بـين الأجهـزة الرقابيـة المكلفـة بتطبيـق فيتقدم بشكواه إلي الأجهزة المختصة 

  .هذه، رغم اشتراكها في العديد من مواطن الحماية

 وذلك على العكس من الكتابات الغربية التي ركزت علي أثر هذه القـوانين في حمايـة المـستهلك، فنجـد

تي يلعبها قانون منع الممارسات الاحتكاريـة إلا  بأنه علي الرغم من تعدد الأدوار التقررالكتابات الأمريكية 

ذلـك أن الأثـر الـضار للممارسـات الاحتكاريـة لا  )١(.أن اهمها هو حماية المـستهلك و صـغار المنافـسين

. يقتصر على الاقتصاد القومي، بل أن الإضرار بالاقتصاد القـومي يعـد أثـرا غـير مبـاشر لهـذه الممارسـات

  .الإضرار بالأشخاص المنافسة وكذلك المستهلكينيكمن الأثر المباشر لها في و

ــي  ــضاء الأمريك ــام الق ــل أحك ــق تحلي ــن طري ــك ع ــبعض إلي ذل ــل ال ــد توص  collecting and وق

analyzing recent cases)و هـو أول شرمـان المحكمة العليا الأمريكية بإن قانون وما استقرت عليه  )٢ 

 consumer“مــا هــو طريقــة لحمايــة المــستهلك ، القــوانين الأمريكيــة لمنــع الممارســات الاحتكاريــة

welfare prescription”ذلك في قضية و Reiter v. Sonotone Corp.)٣(  

 كـلا مـن الـدعاوي المدنيـة التـي department of justice أشـار تقريـر وزارة العـدل الأمريكيـة كـما

تين لكـلا مـن حمايـة المنافـسة ترفعها لجنه التجارة الفيدرالية وكـذلك دعـوي الأفـراد همـا وسـيلتين فعـال

 وتحققــان مــا يمكــن تــسميته بــالردع الأمثــل )٤(.وحمايــة المــستهلك مــن اضرار الممارســات الاحتكاريــة

optimal deterrence.)٥(  

                                                        
)١(  John B. Kirkwood, The Essence of Antitrust: Protecting Consumers and Small 

Suppliers from Anticompetitive Conduct, Fordham Law Review, 2013, Volume 81 Issue 5, p. 

2425 . 

)٢(  John B. Kirkwood & Robert H. Lande, The Fundamental Goal of Antitrust: Protecting 

Consumers, Not Increasing Efficiency, 84 NOTRE DAME Law Review, 2008, 191. 

)٣(  Reiter v. Sonotone Corp., 442 US 330 - 1979 -  Supreme Court. 

)٤(  Antitrust Enforcement and the Consumer, a report prepared by the U.S. Department of 

Justice Washington, DC, p.4. 

)٥(  C.Douglas Floyd, Antitrust Victims without Antitrust Remedies, Minnesota Law Review, 

1997, p.5 
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 إيضاح الدور الفعال لقواعـد حمايـة على WIPOمنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية  حرصت واخيرا

لـصناعية في حمايـة المـستهلك وإعـداد إصـدارات بحثيـة حـول هـذا  الملكيـة اوبخاصـةالملكية الفكرية 

 the role on، حيث أكدت دور قواعد حمايـة الملكيـة الفكريـة الـصناعية في حمايـة المـستهلك الدور

industrial property rights in the protection of consumers.)١(  

و كية الفكرية عـلي حمايـة حقـوق المـستهلك وتقدم هذه الدراسة محاولة لإيضاح أثر قواعد حماية المل

بالمنافـسة وكذلك محاولة مناقشة اثر التصرف الـضار منع تعرضه للمنتجات رديئة الجودة و عالية السعر، 

 حقوق المستهلك باعتباره المتحمل النهائي للعديد من أضرار الممارسات الاحتكارية التي تمـرر لـه علي

passing on” “damage  )كـون المـستهلك هـو المتلقـي النهـائي لهـذا الـضرر عـبر سلـسة   حيـث ي)٢

   . )٣( supply chainالتوزيع 

ا :  
نحاول في هذا البحث دراسة الوسائل غير الاعتيادية لحماية المستهلك حيث نخصص الجزء الأول مـن 

وم المـستهلك البحث لدراسة ماهيـة هـذه الوسـائل وكـذلك أسـباب الاهـتمام بهـذه الوسـائل واتـساع مفهـ

بينما نتناول في الجزء الثـاني دور قواعـد حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة في حمايـة . المحمي بواسطتها

ــوق . حقــوق المــستهلك ــة حق ــسة في حماي ــة المناف ــد حماي ــزء الثالــث دور قواع ــاول في الج ــيرا نتن واخ

  :وعلي ذلك يمكن تقسيم البحث على النحو التالي. المستهلك

  .لحاجة للوسائل غير الاعتيادية لحماية المستهلكا: الفصل الأول

  .دور الملكية الفكرية في حماية المستهلك: الفصل الثاني 

  .دور حماية المنافسة في حفظ حقوق المستهلك الأساسية: الفصل الثالث

  

                                                        
)١(  WIPO, the role on industrial property rights in the protection of consumers, WIPO 

Publica�ons, 1983. 

)٢(  mily Clark, Mat Hughes and David Wirth, Study on the conditions of claims for damages in 

case of infringement of EC compe��on rules, August 2004, p.4. 

)٣(  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, GREEN PAPER, Damages actions for 

breach of the EC an�trust rules, Brussels, 19.12.2005, COM (2005) 672 final, p7,8. 



  

)١٠٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  :ا اول
ا  دا   ا  

 التركيـز يكـون عـلى الـضمانات التـي وفرهـا لـه قـانون حمايـة عند الحديث عـن حمايـة المـستهلك فـإن

المستهلك، إلا أنه عادة ما تكون هذه الحماية ضـعيفة الفاعليـة لـسببين الأول أن القـائم الأول عـلي الـدفاع 

عن أي اعتداء على هذه الضمانات هو المستهلك، والذي وضعت أصـلا لحمايتـه مـن ضـعفه، في تعاملـه 

يرجـع إلى مرحلـة سـابقة عـلى مرحلـة تعاملـه قـد أن الاضرار بالمـستهلك والثاني . مع المهني المحترف

كانـت على السلعة أو الخدمة مثل ارتفاع الأسعار الناتج عن احتكار أحد المنتجين لتصنيع هذه السلعة، أو 

  .محميةتجارية ة لعلامالمنتجات الرديئة التي تحمل تقليدا أو تزويرا 

 اع الوسـائل غـير الاعتياديـة التـي تـوفر ضـمانات إضـافية لحمايـة المـستهلكوسوف نتناول فيما يلي أنـو

وعـلي ذلـك . وأخيرا نتناول اتـساع مفهـوم المـستهلك المحمـي بالوسـائل غـير الاعتياديـة. وفاعليه دورها

  : النحو التاليعلىيمكن تقسيم هذا الفصل 

  .ضمانات حماية المستهلك: المبحث الأول

  .فهوم المستهلك المحمياختلاف م: المبحث الثاني

  :ا اول
ا  تم  

سوف نخصص هذا المبحث لمناقشة كلا من الوسائل غير الاعتيادية التي توفر ضمانات إضافية لحمايـة 

 عـلىالمستهلك وكذلك نناقش فاعلية دور المـستهلك في تفعيـل الـضمانات القانونيـة، مقارنـه بالقـائمين 

.  توفر أيضا حماية للمستهلك سواء بـصورة مبـاشرة أو غـير مبـاشرةوالتي الاعتيادية تفعيل الضمانات غير

  :وعلي ذلك يمكن تقسيم هذا المبحث علي النحو التالي

  . وسائل الحماية غير الاعتيادية للمستهلك:المطلب الأول

  . فاعلية دور المستهلك في تفعيل الضمانات القانونية:المطلب الثاني



 

)١٠٤٤(    ا  اد ا  دور

  :ا اول
 دا  ا و  

الحقيقة أنه من الملموس في الواقع العملي عدم الفاعلية الكاملة لقواعد قانون حماية المـستهلك، فهـذه 

 تحتاج إلي كافة الوسائل التي تدعمها علي أرض الواقع سـواء كانـت هـذه الوسـائل وقائيـة تمنـع القواعد،

تعرضـه للتعامـل، أو كانـت وسـائل علاجيـة تكفـل معاقبـة المخطـئ و الاعتداء علي حق المـستهلك قبـل 

ففي دراسـة مـدي اقتنـاع المـستهلكين بالحمايـة المقدمـة لهـم مـن قـانون .  تعويض المستهلك المضرور

مـن المـستهلكين المستقـصي رأيهـم إلى أن الحمايـة المقدمـة  % ٩٢حماية المـستهلك، ذهـب أكثـر مـن 

فقـط مـنهم أن  % ٧ المستهلك هي حماية غير كافيه بينما قررت نـسبة مـن للمستهلك بواسطة قانون حماية

  )١( .الحماية كافيه

 الأول هـو حمايـة قواعـد الملكيـة : ويمكن تقسيم الوسائل غـير الاعتياديـة لحمايـة المـستهلك لجـزئين

قسم هـذا وعلي ذلك ين.  الفكرية للمستهلك والثاني حماية قواعد منع الممارسات الاحتكارية للمستهلك

  :المطلب إلي فرعين علي النحو التالي

  .دور قانون حماية الملكية الفكرية في حماية المستهلك: الفرع الأول

  .دور قانون منع الممارسات الاحتكارية في حماية المستهلك: الفرع الثاني

  :اع اول
ا   ا ا  نم دور.  

حقـوق الملكيـة الفكريـة، إلى حمايـة مبـدعي الأشـكال المختلفـة مـن المنتجـات تهدف قواعـد حمايـة 

كمنـع الاعتـداء عـلى بـراءات الاختراعـات وبـراءات نـماذج المنفعـة، والعلامـات  .الذهنية، بشكل رئيسي

 المؤشرات الجغرافية، وبالتالي فإنها لا تهدف إلى حمايـة المـستهلك بـصورة مبـاشرة وكذلكالتجارية 

فاعليـة، ومـن ذلـك  منع الأضرار بحقوق المستهلك، بصورة أكثـر إلىإلا أن هذه الحماية تؤدي  .وأساسية

  :ما يلي

مــا تملكــه الدولــة، ممثلــة في مكتــب بــراءات الاخــتراع في الترخــيص الاجبــاري لــبعض بــراءات : أولا

خـتراع، الاختراع المتصلة ببعض المنتجات الضرورية للمستهلك، وذلك سواء لتعسف صاحب بـراءة الا

                                                        
 احمد احمد عبـد االله ابعـاد ومجـالات حمايـه المـستهلك مـن منظـور المـستهلك، افـاق جديـده للدراسـات التجاريـه، )١(

  .٨٣، ص ١٩٩٥، ٤عدد  ٧مجلد 



  

)١٠٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أو لوجود نقص كمي، أو نقص جودة وارتفاع أسعار هذه المنتجات، وعلى رأس هـذه المنتجـات الأدويـة 

والتركيز علي اسـتخدام الترخـيص كوسـيلة لحمايـة المـستهلك أكثـر مـن التركيـز عـلي نتـائج . الضرورية

  )١(.الترخيص الإجباري الاقتصادية يجعل منه أحد أهم وسائل تحكم الدولة في السوق

وإن كـان الهــدف الأسـاسي هـو حمايــة حقـوق الملكيــة الفكريـة، إلا أن المـشرع قــد نظـم في هــذا : ثانيـا

القـانون حظـر البيانـات التجاريـة المــضللة ولـو لم تكـن متـصلة بـشكل مبــاشر باعتـداء عـلي أحـد حقــوق 

ر دور رقـابي ويـوفر هـذا الحظـ. الملكية الفكرية المحمية مثل اسـم المنـتج او المـصنع وعنـاصر المنـتج

مزدوج مـن جانـب جهـاز حمايـة المنافـسة بالإضـافة للأجهـزة القائمـة عـلى تنفيـذ قـانون حمايـة الملكيـة 

  .الفكرية وهو ما يحقق وبلا شك مصلحة المستهلك بصورة أفضل

 لا والتـيتكفل قواعد الملكية الفكرية حماية وقائية للمستهلك من المنتجات المقلـدة أو المـضللة : ثالثا

 حــد الأضرار الــصحي إلى بــل قــد يــصل ،المناســبة عــدم الحــصول عــلي الجــودة عــلى ضررهــا يقتــصر

  :  يلقي حتفه وذلك علي النحو التاليوأنبالمستهلك 

  مـا يحـصل عـلىفمنع تقليد المنتجات، وما يصاحبه ذلك من تدني جـودة المنتجـات المقلـدة، يـؤثر 

 .لمستهلكعليه المستهلك من منتج متناسب الجودة مع ما يدفعه ا

  ذلك علي المنـتج بالمخالفـة للحقيقـة يمنـع ، بإثبات براءة اختراععلىكذلك فإن منع ادعاء الحصول 

 و المفاضـلة بـين البـدائل المتنوعـة للمنتجـات و الخـدمات الاختيارالتأثير المضلل علي المستهلك اثناء 

 .محل التعامل

 التـأثير الـسلبي إلىوأن لم تكـن كاذبـة ، لةكما أنه بلا شك يؤدي استخدام العلامـات التجاريـة المـضل 

علي المستهلك، و بالتالي حصول علي قائـدة أقـل مـن المتوقـع فمـن يـشتري منـتج اعـتمادا عـلي علامتـه 

 . التجارية غالبا ما يكون ولائه لشراء هذا المنتج نابع من جودته مقارنته بسعر المنتج

 ولكنهـا ،ماركـة تخـتلط بعلامـة تجاريـة محميـةوضع شراء ذات المنتج ببهدف تضليل المستهلك فيتم 

 .  اتخاذ قرار خاطئ بشراء هذا المنتجإلىصيغت بصورة تدفع المستهلك غير المهني 

                                                        
 ولا نقصد بذلك تجاهل الدولة للمصلحة الاقتصادية للمنتجين والمصنعين وأصحاب بـراءات الاخـتراع الآخـرين بـل  )١(

  .يجب أن توازن الدولة بين المصالح المعتبرة، قبل اتخاذها لاي قرار



 

)١٠٤٦(    ا  اد ا  دور

  وأخيرا فإن ما ينطبق على تضليل المستهلك في حالة العلامة التجارية المـضللة ينطبـق عليـه في حالـة

ــو ان أســع. المــؤشر الجغــرافي المــضلل ــال ل ــاح لجمهــور فعــلي ســبيل المث ار الكيلــو مــن الــسمن المت

فإن السمن الهولنـدي ومـا يحملـه مـن جـودة ومـذاق متميـز يـستدعي بيعـه .  جنيها للكيلو٥٠المستهلكين 

بثلاثــة أو أربعــة أضــعاف هــذا المبلــغ وقــد أصــبح ارتبــاط الــسمن بهولنــدا كبلــد منــشأ أحــد المــؤشرات 

 . السمن متوسط الجودة والسمن الأكثر تمييزاالجغرافية التي يعتمد عليها المستهلك للتمييز بين 

 اسـم الـشركة إلى هـو الـسمن الهولنـدي نـسبة عوبالتالي فإن الإشارة على علبه المنتج بـأن الـسمن المبـا

 اتخـاذ قـرار خـاطئ بـشراء منـتج إلى ودفعـه يحمل قـدرا مـن تـضليل المـستهلك " الهولندي"المصنعة 

  .نديامتوسط الجودة بأضعاف سعره باعتباره هول

 -  في معظـم قواعـدها–دف مبـاشرة  لم تهـوأن وبالتالي فإن قواعد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

 إلا أنهـا تقـوم بـدورها في تـدعيم حقـه باتخـاذ القـرار الـصحيح قبـل الاقـدام عـلي ،إلي حماية المستهلك

  .الحصول علي المنتج او الخدمة

التقليد تعد من أهم الأدوات التي يتمني المستهلك والحقيقة أن حماية المستهلك من التزييف و

توفيرها من قبل الدولة ففي دراسة لتوضيح أهـم الحقـوق التـي يتطلـع المـستهلكين إلي توفيرهـا 

من العينة من المستهلكين المستقصي رأيهم إلي أن أهم وسائل حمـايتهم هـي  % ١٥ذهبت نسبة 

يركزون علي ضرورة الحصول علي الـسلعة او الحماية من الغش التجاري بينما وصلت نسبة من 

لــولا ولع�ل ذل��ك م�ا دف�ع بع��ض الفق�ھ إل�ي الق��ول بأن�ھ  )١(%. ٦١الهـدف بـالجودة المناســبة إلي 

 والقرصـنة وانفـاذ القـوانين لمكافحـه اعـمال التقليـد التجارية، للعلامات الوثيقة الدولية الحماية

  )٢(جات والخدماتن شراء المنتم  و تخوفواالمستهلكونلضلل التقليد 

                                                        
، افـاق جديـده للدراسـات التجاريـه،  احمد احمد عبـد االله ابعـاد ومجـالات حمايـه المـستهلك مـن منظـور المـستهلك)١(

  .٧٩، ص ١٩٩٥، ٤ عدد ٧مجلد 

ورقــه مقدمــه في مــؤتمر العلمــي القــانون ،  عــلى تــشجيع الاســتثمارالفكريــة الملكيــة اثــر حمايــه ،ايمــن احمــد محمــد  )٢(

  .٤، ص ٢٠١٥ ابريل ،كليه الحقوق جامعه طنطا، والاستثمار



  

)١٠٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مع اا:  
ا   رت ارا  نم دور.  

في والمـصنعين تهدف قواعد منع الممارسات الاحتكارية، إلى حماية المنافـسة الحـرة بـين المنتجـين 

  .وبالتالي فإنها لا تهدف إلى حماية المستهلك بصورة مباشرة وأساسية. السوق، بشكل رئيسي

، ترتبط مبـاشرة بمنـع الاعتـداء عـلى المنافـسة الحـرة حيـث المنافسةفالحماية التي يوفرها قانون حماية 

يمنع القانون الممارسات التجارية الضارة بالمنافسة والتي تهدف إلي تحقيق قدر من الـسيطرة لمرتكبهـا، 

اعليـة، حيـث تكفـل قواعـد إلا أن هذه الحماية تؤدي إلي منع الأضرار بحقوق المستهلك، بـصورة أكثـر ف

حمايــة المنافــسة و منــع الممارســات الاحتكاريــة حمايــة وقائيــة للمــستهلك مــن الاعتــداء عــلي حقوقــه 

  : الأساسية و كذلك حماية من اجباره علي تعامل لا يرغب في اتمامه وذلك علي النحو التالي

 ية والتـي اوردتهـا المـادة تناولت قوانين حماية المستهلك النص على كفالة حقوق المستهلك الأساس

 من قانون حماية المستهلك المصري حيث نصت حفظ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بـما لا يخـل ٢

الحــق في الاختيـار الحــر لمنتجــات تتــوافر فيهــا شروط الجــودة "بحقـوق المــستهلك الأساســية، ومنهــا 

 .سوقالمطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات ال

ن نـصت أ و،ن المستهلك يشعر بهذا الضعف النـاتج عـن وجـود بعـض القواعـد النظريـة التـيأوالحقيقة 

رض الواقـع وضـمان عـدم أ تنفيـذ هـذه الحقـوق عـلى كفـلنهـا غـير مـصحوبة بتفاصـيل ت إعلى حقوقه الا

ير مــن  ففــي دراسـة أجريــت عـلى عــدد كبـ.الاعتـداء عليهـا وبالتــالي عـدم الاعتــداء عـلي حــق المـستهلك

 ثلاثـة إلىن قصور الحماية التي تكفلها القوانين للمـستهلك ترجـع أمنهم  % ٥٠ من أكثرالمستهلكين راي 

 قدر المستهلكون أن الأسـباب التاليـة لـذلك في الأهميـة  ثم.اسباب اهمها عدم الاهتمام بالتسعير الجبري

لمـستهلك بالإضـافة الى وجـود هي عدم تغطيـه القـانون لتفاصـيل تنفيـذ الحقـوق والـضمانات الخاصـة با

  )١(.بعض الغموض احيانا في القانون

  

                                                        
، التجاريـة المـستهلك مـن منظـور المـستهلك، افـاق جديـده للدراسـات حمايـة احمد احمد عبـد االله ابعـاد ومجـالات )١(

  .٩٦، ص ١٩٩٥، ٤ عدد ٧مجلد 



 

)١٠٤٨(    ا  اد ا  دور

  هـذه الحقــوق للمـستهلك إلا أنــه لطالمـا احتاجــت القواعـد المنظمــة لهـا إلي وســائل أهميــةورغـم 

 . مساعدة تدعم الضمانات النظرية التي لا يمكن حقيقة كفالتها بواسطة قانون حماية المستهلك

 التي تمثل أهم حقوقه كالحق في الاختيار الحـر و الحـق في الحـصول فالحقوق الأساسية للمستهلك و

علي السلع و الخدمات بسعر عادل، تظل من الحقوق النظرية التي يـنص عليهـا قـانون حمايـة المـستهلك 

دون توفير آليه حقيقة لحمايتها حيث تظل أسعار السلع و الخـدمات خاضـعة لنظريـة العـرض و الطلـب  و 

دين بغض النظر عن عدالة هذا السعر و تكافئه مع جودة المنـتج او الـسلعة، كـما يبقـي كذلك لتحكم المور

السوق محكوما بالممارسات التجارية التي قد تحد او تقلـل مـن تعـدد المـوردين  و تقـضي عـلي الاختيـار 

 . الحر لدي المستهلك و تجبره علي التعامل مع المورد المحتكر

افسة الذي قد يمثل أداة فعاله لتحقيق مصالح المستهلك بحمايـة حقوقـه وهنا يأتي دور قانون حماية المن

  . الأساسية

ذلك أنه وإن كان الغالبية من مستهلكي السلع والخدمات لم يسمعوا بما يسمي بقـانون منـع الممارسـات 

في في تـوفير ملايـين عـلى المـستهلكين متمثلـة  –وكما يري الـبعض  –الاحتكارية فإنه يساهم عند تفعيله 

 الـشرعية تعـدالممارسـات غـير ف )١(.الأسعار الزائدة التي يتحملهـا المـستهلك نتيجـة الممارسـات الـضارة

 فالمنافسة تفيد المستهلك بأسـعار أقـل ومنتجـات )٢(السبب الرئيسي في التهاب أسعار المواد الاستهلاكية 

   )٣(.أفضل

  متـي – ين أو منتجـينوردمن بعض المـكذلك فإن مواد قانون حماية المنافسة توفر حماية للمستهلك 

ومـن .  بالمنافـسة والمـستهلك معـاحيـث يترتـب عـلي ممارسـتهم الإضرار – صفة السيطرة متوافرت له

 التي تنص على أنه يحظر على من تكون له السيطرة على سـوق معينـه القيـام بـأي ٨ذلك الفقرة د من المادة 

بمنــتج عــلى شرط قبــول التزامــات أو منتجــات تكــون تعليــق إبــرام عقــد أو اتفــاق خــاص ..... ممــا يــأتي 

                                                        
)١(  Antitrust Enforcement and the Consumer, a report prepared by the U.S. Department of 

Jus�ce Washington, DC, p.2 .  

  .١٢٩، ص ٢٠١١، يوليو ١٩ العدد اقتصادية،راسات  عقيلة خرباشاوي، دور المستهلك في حماية المستهلك، د)٢(

)٣(  An�trust Enforcement and the Consumer, op.cit., p.3. 



  

)١٠٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

بطبيعتها أو بموجـب الاسـتخدام التجـاري لهـا غـير مرتبطـة بـالمنتج محـل الاتفـاق أو التعاقـد أو التعامـل 

 ."الأصلي

 مــع جهــاز حمايــة المنافــسة يمنــع مثــل هــذه وبالتعــاون فنجــد جهــاز حمايــة المــستهلك تطبيقــا لــذلك 

ديم لطالب في مدرسة معينه بما تقدمه المدرسة من خدمات غـير تعليميـة منع ربط التقحيث الممارسات، 

 .كشراء الزي المدرسي من المدرسة
  

ما ا:  
ممت اما   دور ا   

إن مهمــة حمايــة المــستهلك ومراقبــة الأســواق لا تقــع فقــط عــلى عــاتق مؤســسات الدولــة بــل يتحمــل 

والحقيقــة أن قــدرة . ذلــك أن الــدفاع عــن حقوقــه يقتــضي تدخلــه شخــصيا.  بــيرا منهــاالمــستهلك قــسطا ك

المستهلك في تعاملاته الشخصية تخلو من القـدر المطلـوب مـن الكفـاءة في دفاعـه عـن الـضمانات التـي 

  .تحمي حقوقه اثناء اجراء هذه المعاملات

لة تعامله عـلي الـسلعة او الخدمـة ضرار بالمستهلك يرجع إلي مرحلة سابقة علي مرح كان الإإنخاصة، 

مثل ارتفاع الأسعار الناتج عن احتكار أحـد المنتجـين لتـصنيع هـذه الـسلعة، أو كانـت العلامـات التجاريـة 

للسلعة أو الخدمة التي يسعي المستهلك إلي استهلاكها متشابه بـشكل يـصعب معـه تمييزهـا عـن بعـضها 

  : النحو التاليوسوف نتناول تفصيل ما سبق في فرعين علي. البعض

  .المستهلك كقائم اول بحماية حقوقه: الفرع الأول

  .الحماية العارضة اكثر كفاءه في حماية المستهلك: الفرع الثاني

  

  

  

  

  



 

)١٠٥٠(    ا  اد ا  دور

  :اع اول
  أولا    

ولية  بـل هـي مـسؤ،الدولـةإن مهمة حماية المستهلك ومراقبة الأسواق لا تقع فقط على عـاتق مؤسـسات 

ذلـك أن الـدفاع عـن حقوقـه يقتـضي )١(. تتقاسمها جميع القطاعات، ويتحمل المـستهلك قـسطا كبـيرا منهـا

   له حقوقه من انتهاكتعرضتتدخله شخصيا بالإبلاغ والشكوى ضد ما 

والحقيقة أن قدرة المستهلك في تعاملاته الشخصية تخلو من القدر المطلوب من الكفاءة في دفاعـه عـن 

 :تي تحمي حقوقه اثناء اجراء هذه المعاملات و ذلك للأسباب التالية الضمانات ال

عدم منطقية اضـطلاع المـستهلك بالعـبء الرئيـسي للـدفاع عـن حقوقـه التـي أوردهـا قـانون حمايـة  -١

المستهلك، ذلك أن المبررات التي دعت إلى اصدار هذا القانون تجتمـع حـول فكـرة ضـعف المـستهلك 

 . هني المحترفمن عدة جوانب في مواجه الم

 يـتحلى بثقافـة اسـتهلاكية معقولـة تمكنـه مـن معرفـه مـا ه يفـترض أنـ،أن دفاع المستهلك عن حقوقه -٢

 .يمثل انتهاكا لحقوقه وهو ما لا يحقق غالبا في المستهلك البسيط

فمشكله المستهلك وحمايته في الـدول الناميـة تأخـذ بعـدا قانونيـا يتمثـل في عـدم المعرفـة القانونيـة مـن 

ب المستهلك لحقوقه وكذلك عدم معرفه الطرق القانونية للحصول على هذه الحقوق أو الـدفاع عنهـا جان

وكــذلك وجــود ثغــرات في بعــض . عنــد التعامــل المــضر بحقوقــه بالإضــافة الى بــطء اجــراءات التقــاضي

  )٢(.القوانين يستغلها بعض المنتجين والموزعين عند قيامه للغش والتدليس

حمايتــه المــستهلك بعــدا فنيــا يتمثــل في عــدم قــدره المــستهلك العــادي عــلى كــما أن لمــشكلة ضــعف 

استيعاب المعلومات الفنية للعديد من السلع الحديثة وبالتالي عدم القـدرة عـلي معرفـة وجـود العيـب مـن 

  .أساسه

 حتـي وتسامحهكما يعد من أهم أسباب عدم فاعلية الحماية المقدمة للمستهلك، سلبية المستهلك  -٣

جريـت عـلى المـستهلكين أ تيقنه من اعتـداء المنـتج عـلي حقوقـه التـي كفلهـا القـانون في دراسـة في حالة

لمعرفه دور المستهلك في عدم فعالية الحماية المقدمـة كانـت أعـلي النـسب لأخطـاء المـستهلك و التـي 

                                                        
  .١٣٠، ص ٢٠١١، يوليو ١٩، دراسات اقتصادية، العدد دور المستهلك في حماية المستهلك خرباشاوي،  عقيلة)١(

، التجاريـةمنظـور المـستهلك، افـاق جديـده للدراسـات  احمد احمد عبـد االله ابعـاد ومجـالات حمايـه المـستهلك مـن )٢(

  .٦٨ص ، ١٩٩٥، ٤ عدد ٧مجلد 



  

)١٠٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 التــسامح كــصفه ســائدة وكــذلك التقــصير في لهــم، خطــأتــؤدي مبــاشرة إلي قــصور الحمايــة المكفولــة 

 )١( .لحصول المستهلك على حقوقها

ضعف التعويـضات في حالـة الانتهاكـات الفرديـة لحقـوق المـستهلك ممـا يـدفع بالمـستهلك إلي  -٤

 .السلبية في الدفاع عن حقوقه

احتكار الشركات والمؤسسات العملاقة لتقديم سلع وخدمات أساسـية لا غنـى، للمـستهلك عنهـا،  -٥

ع والخدمات، فإن هذه الشركات التـي تتـولى تقـديمها تـستغل ونظر لحاجة المستهلك الشديدة لهذه السل

 ومن هذه الشروط الأسعار التي لا تكافئ مـا يحـصل عليـه )٢(هذه الحاجة لفرض شروطها على المستخدم 

فعلي الرغم من أن قانون حمايـة حقـوق المـستهلك، قـد حـرص عـلي الـنص عـلي . المستهلك من منفعة

قوق الأساسية للمستهلك، إلا أنه لم يـوفر آليـه حقيقيـة للحفـاظ عـلي هـذا عدالة الأسعار باعتبارها من الح

حيـث وردت اليـات الـسيطرة عـلي الأسـعار في الـسوق قـوانين اخـري . الحق و تحقيقه علي أرض الواقع

 .كقانون حماية المنافسة
  

مع اا:  
 أ را ءةاا   .  

ت التي يوفرها قانون حماية المستهلك والتي تلقـي العـبء الأكـبر في التمـسك علي العكس من الضمانا

ــلىبهــذا الــضمانات  ــستهلك ع ــة الم ــاعده جهــاز حماي ــر ضــعفا و إن س ــرف الأكث  المــستهلك و هــو الط

ن ضعف العائد مـن التمـسك بهـذه الحقـوق بالإضـافة إلي طـول هـذه أإلا . وجمعيات حماية المستهلك

لك يفضل عدم التحرك الإيجابي في اكثـر الحـالات و عـلي العكـس مـن ذلـك الإجراءات يجعل المسته

  :نجد الحماية التي توفرها الوسائل غير الاعتيادية أكثر فاعلية للأسباب التالية

سواء بالنسبة للحماية التي يوفرها قانون حماية حقوق الملكية الصناعية أو التـي يقـدمها قـانون منـع : أولا

ة فإن المدافع عن تطبيق الـضمانات الـواردة بهـذه القـوانين اشـخاص أكثـر قـوه في الممارسات الاحتكاري

                                                        
، التجاريـة المـستهلك مـن منظـور المـستهلك، افـاق جديـده للدراسـات حمايـة احمد احمد عبـد االله ابعـاد ومجـالات )١(

  .٩٨ص ، ١٩٩٥، ٤ عدد ٧مجلد 

، في القـانون المـدني المـصري والبحرينـي سـة مقارنـةدرا: حماية المستهلك في عقود الإذعان،  جمال زكي إسماعيل)٢(

 .٢٦، ص ٢٠١٩، ١، ع٨مجلة الاجتهاد للدرايا القانونية والاقتصادية، مج 

  



 

)١٠٥٢(    ا  اد ا  دور

الغالب عن المستهلك العادي حيث عادة ما يكون المتمسك بهذه الضمانات هو في الأصـل أحـد اعـضاء 

المجتمع المهني الأكثر قدرة على الدافع عن حقوقه، وهو ما يجعـل الـضمانات الـواردة في هـذه القـوانين 

  . فاعلية في حماية المستهلك ولو كان ذلك بصورة غير مباشرةاكثر

الدور الإيجابي للمضرور المباشر من الاعتداء علي حق الملكية أو الممارسة الاحتكاريـة يـشجع : ثانيا

ونجـد ذلـك هيئات المراقبة والمتابعة لتقوم بدور لا يمكن انكاره في تنفيذ الضمانات التي أوردهـا القـانون 

  .جهاز منع الممارسات الاحتكاريةقوة القرارات التي يتخذها واضحا في 

  :وفر المزيد من الدعم لجهاز حماية المستهلكتأن الوسائل غير الاعتيادية : رابعا

تقوم مـسؤولية أجهـزة الدولـة المختلفـة عـن : فالنسبة للمنتجات المخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية

  )١(.ظاهرة الغش التجاريمراقبة السوق، وتدخلها للتصدي ل

أما الممارسات الضارة بالمنافسة فهي تدعم الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك حيث يحصل عـلى 

  .مساعده غيره من الأجهزة الرقابية كجهاز حماية المنافسة مما يجعل الرقابة أكثر فاعلية

عـلى ضـمان حقـوق المـستهلك قبـل والحقيقة أننا نوافق الفقه في أن مفهوم حماية المستهلك لا يقتصر 

التجار ومقدمي الخدمات من الافراد والشركات الخاصة وانما أيضا يشمل ضمان حقوق المستهلك قبـل 

وبالتــالي فــان   )٢(.الحكومــة ممثلــه في منظماتهــا المختلفــة واجهزتهــا التنفيذيــة وأجهــزه الإدارة المحليــة

 لـيس طرفـا وحيـدا ولكنـه ،المستهلك بما فيهم افأطر جماعيه تشترك فيها عده حماية المستهلك حماية

  . حيث تقوم الأجهزة الإدارية المختلفة بالدور الاساسي في حمايه الضمانات المقررة للمستهلك

 ركزنا على الجانب الوقائي الذي يمنع حدوث الـضرر بـدلا مـن إذا فاعليه أكثروحماية المستهلك تكون 

ن أبرز الأمثلـة عـلي الحمايـة الوقائيـة للمـستهلك الحمايـة التـي التعويض عن الضرر نفسه بعد حدوثه، وم

  .توفرها الضمانات الواردة في كلا من قانون حماية المنافسة و قانون حماية الملكية الفكرية

                                                        
  .١٢٩، ص ٢٠١١، يوليو ١٩ العدد اقتصادية، عقيلة خرباشاوي، دور المستهلك في حماية المستهلك، دراسات )١(

التجاريـة، افـاق جديـده للدراسـات ، لمـستهلك مـن منظـور المـستهلك احمايـة احمد احمد عبـد االله ابعـاد ومجـالات )٢(

  .٦٧، ص ١٩٩٥ ،٤ عدد ٧مجلد 



  

)١٠٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أن الحماية تكون اكثر فاعليه اذا حكمتها قواعد ونظم قـرارات اداريـه اكثـر مـن ممـا لـو حكمتهـا : خامسا

ن أالواقع العمـلي يؤكـد فـ  )١(.ئية فرديـه يلجـا اليهـا المـستهلك بعـد تحقـق الـضررمنازعات و احكـام قـضا

الشكاوي الفردية للمستهلك وسواء اتجهت إلي جهاز حماية المستهلك أو اتخذت صورة دعـاوي ترفـع 

بته مـن الاعتـداء عـلي حقوقـه التـي الرفع الاعتداء الواقع علي المستهلك و تعويضه عن الاضرار التـي اصـ

ا له قانون حماية المستهلك تكـون أقـل فاعليـة مـن الـنظم و القـرارات الإداريـة التـي يمكـن للأجهـزة وفره

الرقابية في الدولة إصدارها في سبيل تطبيق الضمانات التي يقررها كلا من قانون حماية المنافـسة و قـانون 

ء و ابطـال مـا يخـالف حماية حقوق الملكية الفكريـة حيـث يـستطيع جهـاز حمايـة المنافـسة ببـساطة الغـا

احكامه من عقود بالإضافة للغرامة الكبيرة التي تفرض نتيجة مخالفـة هـذا القـانون ممـا يـشكل و بـلا شـك 

  .فاعلية اكبر في الحفاظ علي الحقوق المحمية بواسطة هذا القانون

هـو ، فغـير الحكوميـة عـلى الـسواءومفهوم حماية المستهلك يمتد لتسجيل جهـود الحمايـة الحكوميـة ف

 المـسؤولة اعمال الجهات المختلفـة ينطراف مما يستوجب ضرورة وجود تنسيق كامل بنشاط متعدد الأ

  )٢(. الحماية هذهعن الحماية دعما لكفاءة

 

                                                        
  ٦٧ص المرجع السابق،  احمد احمد عبد االله ، )١(

  ٦٨ احمد احمد عبد االله ، المرجع السابق، ص )٢(



 

)١٠٥٤(    ا  اد ا  دور

ما ا:  
ا ا  فا.  

قـه عـن  اخـتلاف نطاومدينتناول في هذا المبحث مفهوم المستهلك المحمي بقانون حماية المستهلك 

المستهلك المحمي بالوسائل غير الاعتيادية سواء كانت هذه الوسائل هي حقوق الملكيـة الفكريـة أو منـع 

  :التالي مطلبين علي النحو إلى ذلك يمكن تقسيم هذا المبحث وعلي. الممارسات الاحتكارية

  .مفهوم المستهلك المحمي وفقا لقانون حماية المستهلك: المطلب الأول

  .مفهوم المستهلك المحمي بالوسائل غير الاعتيادية: نيالمطلب الثا

  :ا اول
ا  نم و ا ا .  

. يدخل المستهلك في الكثير من العلاقات بغرض إشـباع رغباتـه في الحـصول عـلى الـسلع والخـدمات

 كطـرف ضــعيف تقنيـا واقتــصاديا، وقـد تنطـوي هــذه العلاقـات عــلى اخـتلال في التــوازن بـين المــستهلك

قـوة تمتع بوالحقيقة أن جماعة التجار والمنتجين ت. )١(والمهني المحترف كطرف قوي في هذه المجالات

لا يستهان بها تملك قدرات مالية وخبرة ودراية يفتقر إليها المـستهلك الـذي لا يملـك إلا الخـضوع لهـذه 

بالتشريعات المختلفة الي إيجـاد الـضمانات الـضرورية لتـوفير مما دفع .  في معظم الاحوال)٢(الفئة الغالبة 

  .الحماية المناسبة لحقوق المستهلك

 المـستهلك وتـدخلها حمايةن قوانين أهميه كبيره باعتبار أ اكتسب تحديد مفهوم حماية المستهلك وقد

 حمايـةع الى  يرجـالحاجـةفي العلاقة التعاقدية مـا بـين المـستهلك ومـن يمـده بالـسلعة او الخدمـة محـل 

  )٣(.المستهلك باعتباره من طرفا ضعيفا في مواجهة المهن الأكثر قوه ونفوذه

                                                        
وفي ذات . ٨، ص ٢٠٠٨د، مني بنت موسي بن علي، الحماية المدنية للمستهلك في المرحلة الـسابقة عـلى إبـرام العقـ )١(

، مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية،  دراسة مقارنـة:العادلةالشروط التعاقدية غير  مرزوق، محمد محمد ساداتالمعني 

 .٨٥٣، ٥٦ ع، ٢٠١٤

ــطو آمــال)٢( ــن يـ ــار،  ب ــن الاحتكـ ــاية الـمــستـهلك م ــانون الوضــعي حـمـ ــشريعة الإســلامية والق ــة في ال ــل درج ــالة لني ، رس

ــةالما ــعـ ــام ــرجستير، جـ ــ ــزائ ــ ــجـ  . ٩الحقوق، ص كلية ، ١ الـ

ــدابير ، يوســف صــدقي  )٣( مجلــه الارشــاد ،  المــستهلكحمايــةمفهــوم المــستهلك في ضــوء القــانون القــاضي بتحديــد ت

  .٥٥، ص ٢٠٢٠ ابريل ٨ ٩ القانوني، العدد



  

)١٠٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

اختلف الفقه اختلافا كبـيرا حـول مفهـوم المـستهلك المحمـي ونطـاق تحديـده بـين اتجـاهيين أحـدهما 

ليـشمل كـل مـن المـستهلك المهنـي وغـير  ،يوسع نطاق المستهلك المحمـي بقـانون حمايـة المـستهلك

 المـستهلك عـلى المـستهلك غـير حماية قانون ضمانات يضيقه حيث يذهب الى اقتصار والآخر .المهني

 اشـباع حاجتـه الشخـصية غـير التجاريـة وسـوف نتنـاول اليأي المستهلك الذي يهدف استهلاكه  المهني

  : النحو التاليعلىكلا من الاتجاهين 

  .الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك: الفرع الأول

  .تضيق مفهوم المستهلك: نيالفرع الثا

  :اع اول
ا  ه اا  

حيث عرف الاتجاه الموسع المستهلك بأنه كل شخص يتعاقد بهـدف الاسـتهلاك، أو بغـرض اقتنـاء، او 

 فيعتبر مستهلك من يشتري سـيارة لاسـتعماله الشخـصي او مـن يـشتريها لغـرض )١(.استعمال مال، او خدمه

وعلي ذلك فلو أن تاجرا اشـتري بعـض الاخـشاب فإنـه . رض مهني أي لاستعمالها في تجارتهاستعماله لغ

يكون مشمولا بالضمانات التـي يـضفيها قـانون حمايـة المـستهلك وسـواء كانـت هـذه الاخـشاب بغـرض 

  .استخدامها في منزله أو بغرض استخدامها كمادة أولية في صناعته التي يتاجر فيها

وسع لمفهوم المـستهلك لتمديـد الحمايـة لتـشمل جميـع المتعاقـدين الاضـعف فذهب هذا الاتجاه الم

 بنـاء عـلى قرينـه الـضعف وهـي ، أياقتصاديا بناء على تقرير الضعف التي يتحدد عليها مفهـوم المـستهلك

  )٢(.م دراسة كل حاله على حده لتحديد من هو المستهلكتمر الذي يحقرينه بسيطة الأ

كـل مـن يـشارك في  الاقتـصادي، والـذي يعنـي ه يفرق بين المستهلك بمفهوموبذلك فإن هذا الاتجاه لم

 القـانوني وهـو ه ، والمـستهلك بمفهومـ)٣(حد عقود الاستهلاكأو خدمه محل أتعامل للحصول علي سلعة 

  .المستهلك المحمي بالضمانات التي كفلها القانون في عقود الاستهلاك

                                                        
  .٢٨ ، الإسكندرية، ص دار المعارفه، منشأ المستهلك اثناء تكوين العقد، حماية محمد السيد عمران)١(

 ديـسمبر ٤و ٣ التمهيد الخاص بأعمال نـدوه حمايـه المـستهلك بـالمغرب التـي انعقـدت بكليـه الحقـوق بقـاس يـومي )٢(

 مـشار اليـه في يوسـف صـدقي، مفهـوم المـستهلك في ضـوء القـانون القـاضي ١٢ ١٠ مجله القانون والاقتصاد عـدد ١٩٩٣

  .٥٨، ص ٢٠٢٠ ابريل ٨ ٩ القانوني، العددتهلك، مجله الارشاد بتحديد تدابير حمايه المس

  .١١، ص٢٠٠٨ منى بنت موسى على الحماية المدنية للمستهلك في المرحلة السابقة على العقد )٣(



 

)١٠٥٦(    ا  اد ا  دور

بهذا المفهوم الموسع، ذلك أنه يخالف الحكمة مـن إقـرار ولم تأخذ غالبية تشريعات حماية المستهلك 

ضمانات للمـستهلك تخـالف مبـدا سـلطان الإرادة والزاميـة العقـد، وهـي حمايتـه مـن ضـعفه الاقتـصادي 

فلا تنطبق هذه الحكمة إذا كان كـلا . والفني والقانوني في مواجهة طرف أقوي منه و هو المهني المحترف

  .من الطرفين مهني محترف

امع ا:  
ا ا    

 كـل شـخص يحـصل عـلي الـسلعة أو "ذهب الفقه من أنصار تضييق مفهوم المستهلك إلي تعريفـه بانـه 

 المـشرع المـصري وقـد وافـق )١("الخدمة بقصد اشباع حاجاته الشخصية، أو العائلية وليس بغرض مهنـي

ولى منـه أن المقـصود بكلمـه المـستهلك في دة الأ الاتجـاه حيـث عـرف القـانون المـستهلك في المـاهذا

و اعتبـاري يقـدم اليـه أحـد المنتجـات لإشـباع حاجاتـه أ كل شخص طبيعـي "تطبيق احكام هذا القانون هو

  ."و التعاقد معه بهذا الخصوصأو يجب التعامل أو غير التجارية أو غير الحرفية أغير المهنية 

الإضـافة لـشمول التعريـف لمفهـوم المـستهلك الـشخص  وبذلك فـإن المـشرع المـصري قـد قـرر أنـه ب

الطبيعي غير المهني دون شـك، فإنـه يـشمل الـشخص الاعتبـاري غـير المهنـي، مثـل الجمعيـات الخيريـة 

والأحزاب والنقابات التـي تـشتري بعـض الـسلع لتقـديمها لغـير القـادرين دون يكونهـا هـدفها هـو تحقيـق 

  )٢(تستهدف الربح

 يتعاقـد عـلى وجـه الاعتيـاد والحرفـة فـيما ، الذيي بهذا المعنى عن المهنيويختلف المستهلك المحم

  ..يتصل بأعماله المهنية بقصد تحقيق الربح سواء كان هذ الشخص طبيعيا أو اعتباريا

 علي قصر حمايتها علي أنها حرصت أقرته تشريعات حماية المستهلك المختلفة نجد بالرجوع لما

ممارسة الاستهلاك خارج نطاق مهنه الشخص و حرفته مثـل اتفاقيـة المستهلكين في نطاق معين وهو 

 the European و كـذلك التوجيهـات الأوروبيـة مثـل   )٣(  Rome Convention  1980رومـا 

                                                        
  .٢٣، ص ١٩٩٦حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك في عقود الاستهلاك، دار النهضة العربية،  )١(

، بـدون تـا ريـخ نـشر،  دار النهـضة العربيـة،سة مقارنةراد، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني ،أسامة أحمد بدر/ د)٢(

  .٧٨ص 

ــا )٣( ــاق تطبيقه  المتعلقـة بالقـانون الواجـب التطبيـق علـى العقود الدولية المستهلك بطريقة غير مباشرة عنـد تحديـدها لنط

   ١ فقرة٥في المادة 



  

)١٠٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

directive 97/7  )و كذلك القانون )٢( و العديد من التشريعات العربية كالقانون الجزائري و اللبناني )١  

لك فقد وضع تعريفا عاما  للمستهلك في المادة الأولي و لكنه أخرج التجار و العماني لحماية المسته

  .)٣(المهنيين من نطاق تطبيق القانون بموجب المادة الثانية 

ــوا ــق وقــد أخرج ــيما يتعل ــي ف ــترف والمهن ــا المح ــه قانون ــررة ل ــة المق ــستهلك والحماي ــوم الم ــن مفه  م

 بـالخبرة والمعرفـة في مجـال ع تتوافر في حقه، لأنـه يتمتـلأن مبررات هذه الحماية لا، بتعاملاتهم المهنية

  )٤(.عقوده مما ينأ به عن الضعف الذي هو علة الحماية القانونية للمستهلك

ولكن هل يـشمل المـستهلك المحمـي بقواعـد قـانون حمايـة المـستهلك، المـستهلك المهنـي لـو كـان 

فلو أن تاجرا اشتري اثاثا لـشركته لاسـتخدامه ة ؟  ولكن بهدف الاقتناء لا المتاجر،متعلقا بتجارتهاستهلاكه 

ولكنـه  ،تجاريـامن جانب العملاء والموظفين فإن الغرض من شراء الأثـاث في هـذه الحالـة لـيس غرضـا 

  فهل يعتبر هذا الشخص مستهلكا؟. متعلقا بتجارته التي يظهر فيها خبرته وقوته المهنية

و خـدمات أالمهنـي الـذي يـشتري سـلع ة حالـالـسابق  لتـساؤنه يخرج مـن نطـاق الأ الى الإشارةدر وتج

 نيـةه ديـذا لم يكـن ل، إ يكتـسب صـفه المـستهلكالحالةفهو في هذه العائلية، و أ الشخصية حاجاته لإشباع

 الـذي  أو منـتج الأدوات الالكترونيـةو الخدمات مثال ذلـك المـصنعأ بيع وتصنيع هذه السلع لإعادة مسبقة

                                                                                                                                                    
“This Article applies to a contract the object of which is the supply of goods or services to a 
person (‘the consumer’) for a purpose which can be regarded as being outside his trade or 
profession, or a contract for the provision of credit for that object” 

 directive 97/7 EC of the European parliament and the council of 20 may الاوروبي التوجيـه )١(

1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts. Article 2/2 “consumer 
means any natural person who, in contracts covered by this directive, is acting for purposes 

which are outside his trade, business or profession” 
 والـذي قـصر مفهـوم المـستهلك المحمـي بالقـانون في ٢٠٠٤ لـسنه ١٣٠٦٨ القانون اللبناني لحماية المستهلك رقم  )٢(

  . " لأغراض غير مرتبطة بنشاطه المهني"المادة الثانية على من يتعامل 

 فبرايــر ســنة ٢٥ الموافــق ١٤٣٠ صــفر عــام ٢٩المــؤرخ في  ٠٣.٠٩الغــش القــانون الجزائــري لحمايــة المــستهلك وقمــع 

 . ٢٠١٨ يونيو سنة ١٠ الموافق ١٤٣٩ رمضان عام ٢٥ مؤرخ في ٠٩- ١٨ رقم والمعدل بالقانون ٢٠٠٩

 ."والتجار المعاملات بين المنتجين على ولا تسري أحكام القانون "  منه٢ حيث نص في المادة )٣(

لمـصري جهـاز حمايـة المـستهلك ليراقـب التـزام التجـار بتمكـين المـستهلك مـن التمتـع بـالحقوق  وقد أنشا القـانون ا)٤(

 أعطاهـا والتـي الجمعيات الأهلية المعنيـة بحمايـة المـستهلك الجهاز يوجد إلى وبالإضافة.  التي كفلها له القانونوالحماية

  حقوق المستهلكينعلىلحفاظ  اللازمة لوالمهام العديد من السلطات ٦٢القانون المصري في المادة 



 

)١٠٥٨(    ا  اد ا  دور

 يكـون مـستهلكا الحالـةفـي هـذه ف المختلفـة التجاريـة مـن المحـال لأسرتـه الـشهريةيشتري الاحتياجات 

  . المستهلك شانه في ذلك شان المستهلك العاديحمايةمحميا بضمانات قانون 

 ألا مهنتـه يجـب إطـارالـشخص الـذي يتـصرف في أما عن إجابة السؤال السابق فيري جانب من الفقه أن 

ــستهلك في  ــد الم ــن أيع ــال م ــوال،ي ح ــك لأ وذالأح ــودة ل ــة المرص ــس الحماي ــستحق نف ــي لا ي ن المهن

 مـن المـستهلك البـسيط غـير أفـضلللمستهلك فهو ولو تعاقد خارج تخصصه يدافع عن مصالحه بـشكل 

ولا فـارق  )١(. رصدت له هذه الحمايةالعادي الذيالمهني ولا يوجد ابدا في موقف ضعف مثل المستهلك 

  .يا أو شخصا معنويافي ذلك بين ما إذا كان التاجر شخصا طبيع

 المهني حـال شراءه على بإضفاء وصف المستهلك وأقرلا أن القضاء المصري قد خالف هذا المفهوم إ

سواء كان المستهلك غير مهنـي أو كـان مهنيـا يتعاقـد عـلي سـلع أو خـدمات غـير  لسلعه لا ترتبط بصناعته

و ارتبط تعامله بتجارته طالمـا أن محـل ول بالحماية اجديريكن فالمستهلك المهني . بنشاط المهنيمتعلقة 

 ويمكنـه التعامل علي سبيل الاقتناع لا بنية المتاجرة و إعادة البيع أو الاستخدام في كمواد أولية في التـصنيع

المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه مـن انتهـاك حقوقـه تمـام كالمـستهلك المهنـي ومـن ذلـك مـا 

  .قضت المحكمة الاقتصادية

 خـط في الف جنيه لصاحب مخبز عن الأضرار التي لإصـابته بعـد اكتـشافه عيـوب ١٠٠يض مقداره بتعو

. إنتاج الى قام بشرائه من شركه المسئول، مما أدى إلى تعطـل المخبـز ونقـل جـزء مـن حـصته لفـرن آخـر

  ألـف١٠١ ألف جنيه وتعويض مبدئي ١٠٠قضت المحكمة الاقتصادية فى حكمها الابتدائي بغرامة حيث 

ويلاحظ أن التعويض هنـا مؤقـت ويمكـن للمـضرور اللجـوء .٢٠١٦ لسنة ٣جنيه للمستهلك بالقضية رقم 

  . القضاء المدني للمطالبة بالتعويض العادل الكامل عما اصابه من اضرارإلى

ونري أن ذلك يرجع لتطبيق القضاء المصري للحكمة من قانون حمايـة المـستهلك فمتـي تـوافرت حالـة 

 المهنـي الـذي الحمايـة إطارنه يدخل في إوعلى ذلك ف. نات قانون حماية المستهلكالضعف طبقت ضما

يـدخل في و الفـلاح الـذي أ لعيادته الطبيةالطبيب الذي يشتري المعدات مثل يتعاقد خارج نطاق تخصصه 

                                                        
)١(   J.Calais Auloy et F. Steinmetz, droit de la consumma�on, Dalloz, 7ed, 2006, no.13, p12. 

ــانون حمايــة المــستهلكمــشار إليــه و يوافقــه في ذلــك حــسنه الرحمــوني،  ــة للدراســات ، نطــاق تطبيــق ق ــة المغربي المجل

  .٧٦، ص ٢٠١٣، ٤، ع  القانونيةوالاستشارات



  

)١٠٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ه  اختصاصاتهم ويعتبرون مستهلكين عاديين تمتد اليـإطار خارج فهؤلاء يتصرفون .مين على زراعتهأعقد ت

 )١(. مثل المستهلك غير المهنيا تمامةررق المالقانونية الحمايةمن 

ن تتم لـدي مـورد أبالإضافة لذلك يري بعض الفقه أن السلع والخدمات التي تضفي صفه مستهلك يجب 

مهني أما إذا تم ذلك لدى مستهلك آخر كمن يقدم على بيع سلع أو منتجات مستعمله أو غـير مـستعمله هنـا 

  )٢(.ديث عن عقد استهلاك يحمي بموجب قانون حماية المستهلكلا يمكن الح

ما ا:  
دا   ا ا .  

سـبق أن اوضـحنا أن المقـصود بالوسـائل الاعتياديـة لحمايـة المـستهلك الـضمانات التـي أوردهـا قــانون 

يادية هي الوسائل التي توفرها القوانين الأخـرى حماية المستهلك وأن المقصود بوسائل الحماية غير الاعت

للمستهلك سواء كان ما توفره هذه القوانين للمستهلك هي حماية مقصودة كما في قوانين حماية الملكيـة 

الفكرية أو حماية عارضة وردت اثناء تحقيق هذه القوانين لهدفها الأصلي كما في قانون منع الممارسـات 

  .الاحتكارية

تساؤل حول مفهوم المستهلك المحمي بواسـطة هـذه الوسـائل غـير الاعتياديـة فهـل تقتـصر ولكن يثور ال

 المـستهلك لإشـباع حاجـه غـير وهـوالحماية على المستهلك بمعناه الوارد في قـانون حمايـة المـستهلك 

مـه  حماية الوسـائل غـير الاعتياديـة تمتـد لتـشمل المـستهلك بمفهوإن أنه يمكن القول تجارية، أمو أمهنية 

  .الواسع أي تمتد لتحمي المستهلك سواء كان استهلاكه بغرض شخصي او غرض مهني

سوف نميز في هذا المطلب بين المـستهلك المحمـي وفقـا لقـانون حمايـة المـستهلك وذلـك المغطـى 

وذلـك في . بحماية الوسائل غير الاعتيادية سواء كانـت حمايتـه لهـذا المـستهلك مبـاشرة أو غـير مبـاشرة

  : النحو التاليفرعين على

  .الفرع الأول المستهلك المحمي بقواعد منع الممارسات الاحتكارية

  .الفرع الثاني المستهلك المحمي بقواعد منع الممارسات الاحتكارية

                                                        
  .٢١، ص٢٠٠٨ منى بنت موسى على الحماية المدنية للمستهلك في المرحلة السابقة على العقد )١(

ــد تــدابير )٢( ــانون القــاضي بتحدي ــة يوســف صــدقي، مفهــوم المــستهلك في ضــوء الق ــه الارشــاد حماي  المــستهلك، مجل

  .٦٢ ، ص٢٠٢٠ ابريل ٨ ٩ القانوني، العدد



 

)١٠٦٠(    ا  اد ا  دور

  :اع اول
ا ا  ا ا ا.  
ــستهلك غــير ــة الم ــلى حماي ــستهلك تقتــصر ع ــة الم ــد حماي ــي الأصــل، أن قواع ــي فهــي لا تحم  المهن

ويرجع ذلك لافتراض المشرع انتفاء مظنة الضعف والجهل عـن المـستهلك المهنـي . المستهلك المهني

  .مرتبط بالاتجار او التصنيع وليس على سبيل الاقتناء التعامل على طالما أن

يـة عامـة فهـي على العكس من ذلك نجد أن الحماية التي يوفرها قانون حماية الملكية الفكرية هـي حماو

نــما حمايتــه تــأتي بــصورة عارضــه اثنــاء تحقيــق هــذه إلا تهــدف بــشكل مبــاشر إلي حمايــة المــستهلك و

  . القوانين للهدف الأساسي المرجو منها

فقواعد حماية حقوق الملكية الفكريـة، في إطـار حمايتهـا لمبـدعي الأشـكال المختلفـة مـن المنتجـات 

يـة منـع الاعتـداء عـلى بـراءات الاختراعـات وبـراءات نـماذج الذهنية، بحيث يكون من اشـكال هـذه الحما

المنفعة، والعلامات التجارية وكذلك المؤشرات الجغرافية، تحمي كل من تعرض لـشراء منـتج مقلـد أو 

  .يحمل بيانات تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو بيانات مضلله ولو كانت غير مقلدة

د الموجـه بـشكل رئيـسي لحمايـة حقـوق أصـحاب الملكيـة الفكريـة وفي اثناء ذلك تحمـي هـذه القواعـ

لحماية المتعامل على هذه المنتجات المزورة والمـضللة وذلـك بغـض النظـر عـن طبيعـة هـذا المتعامـل 

وإن كان مهنيا فإنه يظل متمتعا بهذه الحماية سواء كـان اسـتهلاكه . وسواء كان مستهلكا غير مهني أو مهني

  .او على بهدف استكمال عناصر الإنتاج والتصنيععلى سبيل الاقتناء 



  

)١٠٦١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مع اا:  
رت ارا  ا ا ا.  

يتــسع نطــاق قــانون منــع الممارســات الاحتكاريــة ليمنــع أي نــوع مــن الممارســات الاحتكاريــة الــضارة 

بمفهومـه الـضيق المحـدد في سواء وقع الضرر الناتج مـن هـذه الممارسـات عـلى المـستهلك . بالمنافسة

  .قانون حماية المستهلك أو في خارج هذا النطاق

نـه لا تقتــصر الحمايـة المقـررة بواسـطة قــانون أ -  فـالمفهوم للوهلـة الأولي مـن قــانون حمايـة المنافـسة

حماية المنافسة على الاشخاص المهنية المتنافسة، بل تمتد حماية قوانين المنافـسة للمـستهلك كـاهتمام 

 .  وهو ما يظهر من النـصوص المختلفـة الـواردة بهـا)١( common concernلقوانين حماية المنافسةعام 

فالحماية التي يوفرها هذا القانون تضمن الحصول على أسعار عادلة سواء كان مـن يحـصل عـلى الخدمـة 

التــي فــضمان التنافــسية يجعــل مــن أســعار المــواد الخــام . و غــير مهنــيأو المنــتج هــو مــستهلك مهنــي أ

يستخدمها المستهلك غير المهني، اسعارا عادلـة تناسـب جـودة المنـتج ومـا يحـصل عليـه المـشتري مـن 

كذلك فإنه كما يضمن قانون حماية المنافسة عدم اجبار المهني على التعامل في أكثر من محل غـير  .قيمة

  .مرتبط، يتمتع المستهلك غير المهني بذات الضمانة

و قـانون حمايـة أن مصدر الضمانة غير الاعتيادية هو قانون حماية المـستهلك وخلاصة الأمر أنه سواء كا

الملكية الكرية ففي الحالتين يكون المقصود بالمستهلك المحمي المستهلك بمعناه الواسع الذي يـشمل 

بالتأكيد المستهلك غير المهني، كما يـشمل المـستهلك المهنـي سـواء كـان اسـتهلاكه بغـرض الاقتنـاء أو 

 .لتصنيع والإنتاجبغرض ا

                                                        
)١(  A. Michael Ferrill, Antitrust and Consumer Protec�on, SMU Law Review, 2011, Volume 64 

| Issue 1, p. 19 . 



 

)١٠٦٢(    ا  اد ا  دور

ما ا:  
ا   ا دور ا  

لى تطـوير قواعـد حمايـة الملكيـة الفكريـة حيـث ازداد إدفعت التغييرات المتلاحقة على الساحة الدوليـة 

تنقـسم حقـوق  و )١(. الاهتمام بها في الايام الأخيرة بحيـث أصـبحت محـل العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة

لملكية الفكرية المحمية بواسطة القانون إلى قسمين رئيسيين الأول هو حقوق ملكية صناعية وهـي تتعلـق ا

بشكل بالحقوق الذهنية المرتبطة بالتجارة والصناعة مثل قواعد حماية براءات الاخـتراع ونـماذج المنفعـة 

  .والعلامات التجارية والمؤشرات الصناعية والتصاميم الهندسية

 الثــاني فهـو حمايــة حقــوق الملكيــة الأدبيـة والفنيــة والتــي تركــز بـشكل رئيــسي عــلى حمايــة  أمـا القــسم

  .  والفيديوهات،والفنية كالكتب، والمجلات ،الأدبيةالمصنفات 

يختلف في كـلا مـن النـوعين للمستهلك،  مقدار الحماية الذي تساهم به قواعد حماية الفكرية ونظرا لأن

يلـزم واقعـا أن لا بـل  ،رها القسم الأول تتجاوز كثيرا ما يقدمـه القـسم الثـانيحيث نري أن الحماية التي يوف

 قواعد الملكية الأدبية وما تكفله من منع تقليد المصنفات الأدبية مصلحة ماديـة تعـود عـلي  تطبيق فييكون

  .المستهلك

قـل مــن  أوبــسعر العكــس مـن ذلــك عـادة مــا تكـون المـصنفات الأدبيــة المقلـدة بــذات الجـودة عـلىبـل 

 المـدي الطويـل حيـث عـلىالمنتجات الأصلية إلا أن ذلك لا ينفي ما يسببه التقليد من اضرار بالمستهلك 

تتسبب الخسائر الناتجة عنه في انسحاب الناشرين و بالتالي عدم حـصول المنـتج عـلي مـصنفات جديـدة 

  . تشبع فضوله المعرفي

عية بالإضــافة لمــا يمثلــه مــن اعتــداء عــلى فتقليــد المنتجــات المحميــة بموجــب حقــوق الملكيــة الــصنا

اصـحاب حقـوق الابتكــارات الجديـدة والرمـوز المميــزة يـسبب العديـد مــن الأضرار للمـستهلك التــي لا 

                                                        
 دراسـة عـلى مبتكـرات جديـده الـواردة الـصناعية الملكية لحمايه حقوق الدولية بلال عبد المطلب بدوي تطور الاليات )١(

،  ٢٠٠٥، ١ ، عــدد٤٧ مجلــد لاقتــصادية،وا القانونيــةمجلــه العلــوم ،  عليهــاالــسابقةفي ضــوء اتفاقيــه الــتربس والاتفاقيــات 

  .١٩٣ص



  

)١٠٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 بـل قـد تـصل لكـون المنتجـات المقلـدة خطـر كبـير عـلى أمـن وصـحه ،المنـتج سـوء جـودة عـلىتقتصر 

  )١(. المستهلك

ضاح دور حقــوق الملكيــة الــصناعية في تــدعيم الحمايــة وعــلي ذلــك فإننــا ســنكتفي في هــذا الفــصل بإيــ

  :المقدمة للمستهلك حيث يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين علي النحو التالي

  .دور براءات الاختراع وترخيصها الاجباري في حماية المستهلك: المبحث الأول

  .دور التصميمات والعلامات التجارية في حماية المستهلك: المبحث الثاني

  :ا اول
 اع واءات ا ريدوراا   .  

 الخــدمات عــلىحــصوله في الحقيقــة أن الحمايــة الواجــب تقــديمها للمــستهلك تتمثــل بــشكل رئيــسي 

والمنتجات التي يحتاجهـا لإشـباع حاجاتـه ورغباتـه بتكلفـة غـير مبـالغ فيهـا، بـل يجـب أن تكـون التكلفـة 

ويعـد أحـد أهـم وسـائل خـداع المـستهلك . ما يحصل عليه المستهلك من سـلعه أو خدمـهمناسبه لجوده 

 اتخاذ قرار الحصول علي سلعة أو منتج بسعر يزيد علي السعر العادل هو البيانـات الكاذبـة إلىوالتي تؤدي 

د التـي وسوف نتناول في هذا المبحـث القواعـ. أو المضللة التي قد يوردها المنتج أو المصنع علي المنتج

أوردها قانون حماية الفكرية في سبيل منع تقليد وتزوير براءات الاختراع كما نتناول في هذا المبحـث دور 

وعـلي . الترخيص الاجباري الذي يفرضه مكتب حماية براءات الاختراع في تحقيـق مـصلحة المـستهلك

  :ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي

  . براءات الاختراع في حماية المستهلكدور: المطلب الأول

  .دور الترخيص الاجباري لبراءات الاختراع في حماية المستهلك: المطلب الثاني

                                                        
 للدراسـات الأكاديميـة مجلـه والتجاريـة الـصناعية الملكيـة الغـير وافـق مفـردات لحمايـةدعوه التقليد اليـه ، مال بقدارك )١(

  .١٢٠، ص ٢٠١٦ ،١٦عدد والإنسانية،  الاجتماعية



 

)١٠٦٤(    ا  اد ا  دور

  :ا اول
ا   اعاءات ا دور  

أن الحماية الواجب تقديمها للمستهلك تتمثل بـشكل رئيـسي في جـوده الخدمـة او الـسلعة التـي يحـصل 

عنى ان تقديم الخدمة يجب ان يكون بمستوى الجودة التي حقق رضاء المـستهلك عـنهم و يـشبع عليها بم

  .رغباته و يشعر بالأمان المادي والنفسية اثناء وبعد الحصول على السلع أو الخدمات

إلا أنــه بالإضــافة الى ذلــك يعــد مــن حقــوق المــستهلك الرئيــسية و بــنفس القــدر، حــصوله عــلى التكلفــة 

ورغم أن تحدد السعر عادة ما يكون من خلال اليات العرض و الطلـب إلا أن العديـد مـن الأمـور المناسبة، 

العارضة مثل احتكار المنتج للسوق المحلي كما سنري يؤدي للارتفاع غير المـبرر للأسـعار، و هـو الأمـر 

ليـست  تدخل الدولة لتضمن ان التكلفـة المتفـق عليهـا للخـدمات والمنتجـات يجـب يتطلب يجبالذي 

  . مبالغا فيها بل يجب أن تكون التكلفة مناسبه لجوده ما يحصل عليه المستهلك من سلعه أو خدمه

والحقيقة ان أحد أهم وسائل خـداع المـستهلك والتـي تـؤدي إلي اتخـاذ قـرارا الحـصول عـلي سـلعة أو 

  . المصنع علي المنتجمنتج بسعر يزيد علي السعر العادل هو البيانات الكاذبة التي قد يوردها المنتج أو 

حيـث تـدفع . هذه البيانات أما انها تتعلق بحصول المنتج علي براءة اخـتراع محميـة عـلى خـلاف الواقـع

لي اتخـاذ قـراره مـدفوعا باعتقـاده بـصحتها وبأنـه سيحـصل عـلي جـودة إهذه البيانات الكاذبـة المـستهلك 

حقوق الملكية الفكريـة ومنـع البـضائع المقلـدة لذلك فإن التزام الدولة بحماية . مساوية لما دفعه من تكلفة

هــم الوســائل التــي تــساعد أ الحــصول عــلى بــراءة اخــتراع يعــد مــن كادعــاءوالتــي تحمــل بيانــات مــزوره 

ولم تقتـصر حمايـة المـشرع . المستهلك على أحد حقوقه الأساسية وهو الحق في الاختيار الحـر الـسليم

ءات الاختراع المسجلة، بل حرص المشرع عـلى حمايـة للمستهلك حظر تقليد المنتجات الخاضعة لبرا

المستهلك ضد تزييف براءات اختراع أو حتي براءات نـماذج منفعـة، و صـياغة هـذه التزويـر بـصورة تـدفع 

وسوف نتنـاول .  إلى الاعتقاد بحصول المنتج على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة علي عكس الحقيقة

وعـلي ذلـك فـإن .  أوردها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في هذا الشأنفي هذا المطلب القواعد التي

  :هذا المطلب ينقسم لي فرعين على النحو الالي

  .حظر تقليد براءات الاختراع: الفرع الأول

  .حظر تزييف براءات الاختراع: الفرع الثاني



  

)١٠٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  :اع اول
    اءات ااع

قليد المنتجات الخاضعة لحماية بـراءات الاخـتراع المـسجلة، حيـث حرص المشرع للمستهلك حظر ت

من هـذا القـانون يعاقـب بغرامـه لا ) ١٠( من القانون أنه مع عدم الاخلال بأحكام المادة ٣٢نص في المادة 

وفي حالة العود تكـون العقوبـة الحـبس مـدة ال تزيـد . تقل عن عشرين الف جنية ولا تجاوز مائة الف جنية

 . والغرامة التي ال تقل عن أربعين ألف جنيه وال تجاوز مائتي ألف جنيهعلى سنتين

كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنـه وفقـا لأحكـام  -١

 .هذه القانون

 كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو أستورد أو حاز بقصد الاتجـار منتجـات مقلـدة مـع علمـه -  -٢

ك متــى كانــت بــراءات الاخــتراع أو بــراءة نمــوذج المنفعــة صــادره عنهــا أو عــن طــرق انتاجهــا ونافــذة بــذل

 جمهورية مصر العربية

  :ويلاحظ على النص السابق عدة ملاحظات يمكن ايجازها فيما يلي

أن التقليد المحظور هو تقليد بـراءات الاخـتراع ونـماذج المنفعـة لهـدف تجـاري فلـم يحظـر المـشرع  -

فلابـد أن يكــون التعامــل في . د لأهــداف غـير تجاريــة كالأهــداف التعليميـة والأكاديميــة والشخــصيةالتقليـ

 .المنتج المقلد تعاملا تجاريا

فإن توافرت في التقليد نية المتاجرة كان التقليد مجرما وذلك بغض النظر عن شـكل التعامـل فقـد يأخـذ  -

 . الاتجارهذا التعامل شكل البيع أو الايجار أو الحيازة بقصد 

وهـو ضرورة علـم . وقد اشترط المشرع شرطا إضافيا في تقليد المنتجـات موضـوع بـراءات الاخـتراع -

من صنع هذه المنتجات أو باعها أو عرضها للبيع أو حازها بقصد الاتجـار أو التـداول، أن هـذه المنتجـات 

 .مقلدة فإن انتفي العلم انتفي التجريم

امل في منتجات مقلدة موضوع بـراءة اخـتراع، تعـاملا تجاريـا عـلي التعكان كذلك يلاحظ أنه حتى وأن  -

النحو السابق فإنه لا يعد تقليدا مجرما، ما لم يكـن المنـتج المقلـد موضـوع بـراءة اخـتراع أو بـراءة نمـوذج 

قـوق هـذه الحويرجـع ذلـك بـشكل رئيـسي لمـا تتـصف بـه . منفعة صادره ونافـذة جمهوريـة مـصر العربيـة

 .وليةبكونها محلية لا د

  



 

)١٠٦٦(    ا  اد ا  دور

مع اا:  
    اءات ااع 

خـتراع أو حتـي بـراءات نـماذج منفعـة، و الاحرص المشرع علي حماية المستهلك ضد تزييـف بـراءات 

صياغة هذه التزوير بصورة تدفع إلى الاعتقـاد بحـصول المنـتج عـلى بـراءة اخـتراع أو بـراءة نمـوذج منفعـة 

  .علي عكس الحقيقة

) ١٠( مع عدم الاخـلال بأحكـام المـادة " قانون حماية الملكية الفكرية أنه ٣٢لمادة وذلك حيث نصت ا

 كـل مـن - ٣....  جنيـة ولا تجـاوز مائـة الـف جنيـةألـفمن هذا القانون يعاقب بغرامه لا تقل عـن عـشرين 

 إلى أو غـير ذلـك بيانـات تـؤدى،ادوات التعبئـة  التجاريـة، أووضع بغير حق على المنتجات، أو الاعلانات 

وفى حالة العـود تكـون العقوبـة الحـبس مـدة لا . الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة

  ".تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز مائتي الف جنية

 عـلى المنتجـات التـي وعلي ذلك فإنـه لا يلـزم لتحقـق المخالفـة أن تكـون بـراءة الاخـتراع المزيفـة مثبتـه

يحصل عليها المستهلك، بل يكفي أن تكون واردة في الاعلان التجاري ولو لم يقـم المنـتج بإثباتهـا عـلى 

ن كافيا فتتحقـق المخالفـة ولـو نفـي الإعـلان حـصول المنـتج عـلي بـراءة ون العكس يكأعبوة المنتج كما 

  .الاختراع طالما أن ذلك مثبت علي العبوة

تزييف بـراءة الاخـتراع مثبـت عـلى أدوات تعبئـة المنـتج طالمـا أن ذلـك كان خالفة ولو وأيضا تتحقق الم

كـأن تكـون التعبئـة . أدي لدفع المتعامل علي هذا المنتج بحصوله على براءة اختراع أو براءة نمـوذج منفعـة

   .مباشرة أمام المستهلك

  :اليولا شك أن القواعد تقوم بدورين في حماية المستهلك على النحو الت

منــع المنتجــات المقلــدة والمــزورة، فالنــسبة ب حيــث تكــون الدولــة مكلفــة بدايــة :دور و: اول

تقـوم مـسؤولية أجهـزة الدولـة المختلفـة عـن مراقبـة : للمنتجات المخالفة لقانون حماية الملكيـة الفكريـة

دور الدولـة هنـا دور ف. وذلك قبل الأضرار بالمستهلك. السوق، وتدخلها للتصدي لظاهرة الغش التجاري

  رقابي يمنع تعرض المستهلك للضرر منذ البداية

ما :  وسواء كان ما تعرض له المستهلك هو جريمة تقليد منتجات موضوع اخـتراع أو :دور 

نموذج منفعة منحت براءة عنه، أو كان ما تعرض له المستهلك هـو تزويـر كـلي بحيـث أثبـت عـلي المنـتج 

ففـي الحـالتين لا يكـون حـق المـستهلك قـاصرا عـلى . خـتراع عـلى خـلاف الحقيقـةكونه موضوع براءة ا



  

)١٠٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الشكوى لجهاز حماية المستهلك واقتضاء حقه وفقا لقواعد قانون حماية المستهلك، بل يكـون لـه أيـضا 

تقديم شـكوى للنيابـة العامـة وفقـا لقواعـد قـانون حمايـة الملكيـة لفكريـة، وتـصل العقوبـة المقـررة لهـذه 

  .ة بحدها الأقصى إلى مائة الف جنية ولا تقل عن عشرين الف جنيةالمخالف

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن اربعـين الـف جنيـة 

وقد الزم المشرع المحكمة بـالحكم بالمـصادرة كعقوبـة تكميليـة حيـث الـزم . ولا تجاوز مائتي الف جنية

كـما . ان تقضى بمصادرة الاشياء المقلدة محل الجريمة والادوات التـي اسـتخدمت في التقليـدالمحكمة ب

الزم المحكمة بالقـضاء بـأن أن ينـشر الحكـم الـصادر بالإدانـة في جريـدة يوميـة واحـدة أو أكثـر عـلى نفقـة 

  . المحكوم عليه

  .تعويض المدنيكما أن اثبات الخطأ الجنائي يسهل على المستهلك فيما بعد حصوله على ال

ولا شك أن الحماية المضاعفة الي يحققها قانون حماية الملكية الفكرية تـدعم مـا يقدمـه قـانون حمايـة 

  . المستهلك لضمان حصول المستهلك علي المنتج وفقا لبيانات صحيحة وواضحة

ما ا:  
ق ا اع واءات ا ريا ا .  

 منـه عـلي إمكانيـة قيـام مكتـب بـراءات الاخـتراع بـالترخيص ٢٣لملكيـة الفكريـة في المـادة نص قانون ا

الاجباري لاستغلال أحد براءات الاختراع وذلك بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقـرار مـن رئـيس مجلـس 

ات الوزراء مع احتفاظ صـاحب بـراءة الاخـتراع بحقوقـه الماليـة الناتجـة عـن اسـتغلال اختراعـه وتحـدد ذ

  .اللجنة مقدار الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص

وقد حدد القانون العديد من الحالات التي يسمح فيهـا لمكتـب بـراءات الاخـتراع بطـرح هـذا الترخـيص 

الاجباري ونجد أن جزء كبير من الحالات التي تتحقق فيها إمكانية الـسماح بـالترخيص الاجبـاري تهـدف 

وإن كـان صـاحب ، صل إلى تـوفير الـسلع والخـدمات التـي يحتاجهـا المـستهلك في الـسوقوبحسب الأ

باسـتعمال حقـه بـصورة سـببت تعـسف أو براءة الاخـتراع حـسن النيـة ولم يتعـسف في اسـتعمال حقوقـه، 

  : النحو التاليعلىوعلي ذلك ينقسم هذا المطلب إلى فرعين .  بالمنافسة والمستهلكا كبيرةاضرار

  .الترخيص الاجباري لتعسف صاحب البراءة اضرار بالمنافسة والمستهلك: ولالفرع الأ

  .حالات الترخيص الجبري لغير تعسف صاحب البراءة: الفرع الثاني

  



 

)١٠٦٨(    ا  اد ا  دور

  :اع اول
    وااا اري   ااءة اار

 تعسف صاحب الـبراءة أو قيامـه بممارسـه حيث قرر المشرع السماح بالترخيص الاجباري للغير إذا ثبت

  :يليحقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما 

 المبالغة فى اسـعار بيـع المنتجـات المـشمولة بالحمايـة، أو التميـز بـين العمـلاء فـيما يتعلـق بأسـعار - ١

  .وشروط بيعها

  . فى السوق أو طرحة بشروط مجحفة عدم توفير المنتج المشمول بالحماية- ٢

 وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية أو انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقـة الانتاجيـة وبـين - ٣

  .احتياجات السوق

  . القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة- ٤

  .ًولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا استعمال الحقوق التي يخ- ٥

وفى جميع الاحوال الـسابقة يـصدر التراخـيص الإجبـاري دون حاجـة للتفـاوض، أو انقـضاء مهلـة عـلى 

  .حصوله، ولو كان التراخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى

لحفاظ علي حقوق المستهلك خاصـة في البنـود الثلاثـة وتجدر الاشارة على أهمية الحالة الخامسة في ا

الأولي حيث يتصل البند الثالث بقيام صاحب براءة الاختراع بما يؤثر علي كم المنتج المتـوافر في الـسوق 

و ذلك أما بوقف انتاج المنـتج المطبـق لـبراءة الاخـتراع بـشكل كـلي أو تـصنيعه بكميـات لا تكفـي حاجـة 

وأخيرا يركز البنـد الثـاني .  الأول علي ارتفاع أسعار هذا المنتج عن الأسعار العادلةبينما يركز البند. السوق

  .علي الشروط المجحفة كالإجبار علي الالتزامات غير المرتبطة

 راجعـا لممارسـة صـاحب بـراءة الاخـتراع احـد حـالات الإجبـاري كان الترخـيص وإذاوفي هذه الحالة 

ستغلال البراءة فإن يراعى عند تقـدير التعـويض لـصاحب الـبراءة  قي استعمال حقه المشروع في االتعسف

  .الاضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس

بل ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص الإجبـاري 

ة التي لحقت الاقتصاد القومي بسبب تعـسف صـاحب ًان ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الاثار السلبي

  . المضادة للتنافسولممارساتهالبراءة فى استعمال حقوقه 



  

)١٠٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مع اا:  
  ت ا اي    ااءة

 مكتـب بـراءات الاخـتراع بـالترخيص إمكانيـة قيـام منـه عـلي ٢٣نص قانون الملكيـة الفكريـة في المـادة 

غلال أحد براءات الاختراع و إن كان صاحب بـراءة الاخـتراع حـسن النيـة ولم يتعـسف في الاجباري لاست

استعمال حقوقه، وقد تعددت الأسباب و الـدوافع لمثـل هـذا الترخـيص الاجبـاري و سـوف نكتفـي بـذكر 

  :الحالات التي نري اتصالها بحماية المستهلك علي النحو التالي

وا ا  :ج اا :  

حيــث حــدد القــانون الحالــة الأولي التــي يــسمح فيهــا بــالترخيص الاجبــاري بالحالــة التــي تقتــضي حالــة 

اجبار صاحب براءة الاختراع علي الترخيص باستغلال هذا الاخـتراع وذلـك في الحـالات ، الاحتياج العام

  :التي يحقق فيها استغلال الاختراع ما يلى

 ،القـوميويعتبر من هذا القبيـل اغـراض المحافظـة عـلى الامـن . ية المنفعة العامة غير التجار اغراض- ١

  . والصحة وسلامة البيئة والغذاء

   مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى - ٢

 دعـم الجهــود الوطنيــة فى القطاعـات ذات الاهميــة للتنميــة الاقتـصادية والاجتماعيــة والتكنولوجيــة، - ٣

  .وق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغيروذلك دون اخلال غير معقول بحق

ما ا :ت ا ريا ا:  

حيث قرر القانون حق مكتب براءات الاختراع في طرح الترخيص الاجباري بناء طلـب وزيـر الـصحة في 

  :ل عدة اشكالحالات الخلل في المنتجات الدوائية المطروحة في السوق ويأخذ هذا الخل

حيـث يلجـأ . حالة عجز كمية الادوية المحمية بـالبراءة عـن سـد احتياجـات الـبلاد: حاله النقص الكمي -

للترخيص الاجباري في هذه الحالة لزيادة الكمية المعروضة من الدواء للوفاء باحتياجات المـستهلك مـن 

 .هذا الدواء

رغم من عدم وجود عجـز كمـي في الأدويـة كما يمكن الترخيص الاجباري على ال: حالة ضعف الجودة -

فـلا يقتـصر دور الدولـة في حمايـة . المحمية بالبراءة، والمطروحة في السوق في حالة انخفـاض جودتهـا

ــل تكفــل الدولــة كــذلك حــق  ــة الكميــة، ب ــدواء للمحتــاجين مــن الناحي ــوافر ال المــستهلك عــلى ضــمان ت



 

)١٠٧٠(    ا  اد ا  دور

 التي تحقق الهدف العلاجي المرجـو مـن تنـاول المستهلك في الحصول علي الدواء بالجودة المطلوبة و

 .الدواء

 فإنـه حتـى ولـو كـان انتـاج الـدواء كـافي مـن الناحيـة كبالإضـافة لـذل: حالة ارتفاع الأسعار المبـالغ فيـه -

إذا كـان ، الدواء بها  المحميةومرضي من ناحية الجودة فإنه يمكن منح الترخيص الاجباري للبراء، الكمية

ع يبالغ في تقدير أسعار الدواء بشكل غـير عـادي، ففـي هـذه الحالـة عـلى الـرغم مـن صاحب براءة الاخترا

إلا ان المـستهلك يظـل عـاجزا عـن ، وجود كميـات كافيـة مـن الـدواء مطروحـة في الـسوق بجـودة مناسـبة

 .الحصول علي هذا الدواء لارتفاع أسعاره

ق الاخــتراع بأدويــة الحــالات ســمح المــشرع أيــضا بــالترخيص الاجبــاري إذا تعلــ: الأدويــة الــضرورية -

أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التـي تـستخدمها في الوقايـة مـن ،الامراض المزمنة  أو ،الحرجة

 .هذه الامراض

ولم يحدد المشرع شرطا للترخيص الاجباري في هذا النوع من الأدوية ولم يحدد سببا لذلك، فلم يقيـد 

 الضرورية بسبب معـين كـالنقص الكمـي أو نقـص الجـودة أو ارتفـاع الترخيص الاجباري في حالة الادوية

والحقيقـة عـلي . الأسعار، بل جاء السماح بالترخيص الاجباري في هذا النوع من الادوية خاليا من أي قيود

ــري أالــرغم مــن  ــوفير الــسلع التــي يحتاجهــا أننــا ن ن الترخــيص الاجبــاري هــو أحــد الــضمانات الهامــة لت

  . قد تكون أحيانا لازمة لبقائه علي قيد الحياةالمستهلك و التي 

إلا أننا نري أيضا ضرورة الحفـاظ عـلى حقـوق الاسـتغلال المـالي لأصـحاب بـراءات الاخـتراع وذلـك 

  . حفاظا علي تواجدهم داخل البلاد و الاستفادة من ابداعاتهم فيما يفيد المجتمع ككل

 بـين هـذين الاعتبـارين ندا بـشروط تحفـظ التـوازوعلي ذلك فإن الترخيص الاجباري لابد وأن يكون مقي

 كـما هـو الحـال في الأدويـة العاديـة كـنقص ، الترخـيص الاجبـاريؤيـدن يكون هناك سـببا منطقيـا يأفلابد 

  .الجودة او ارتفاع الأسعار

و المصنع فإنه في هـذه الحالـة أ للمنتج ن ينسب أي تقصيرأأما لو انتفي هذا السبب فلم يكن من الممكن 

ن مــن غــير المنطقــي الأضرار بــصاحب بــراءة اخــتراع الــدواء رغــم التزامــه بإنتــاج الكــم الــذي يكفــي يكــو

  . احتياجات الوسق بجودة وسعر عادلين، ولا يغير من ذلك طبيعة الدواء

 



  

)١٠٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وفي كلا الأحـوال الـسابقة لا يـشترط أن تكـون بـراءة الاخـتراع التـي سـيرخص في اسـتغلالها جـبرا هـي 

سمح بالترخيص الاجباري في الحالات السابقة سواء تعلـق الاخـتراع بالأدويـة أو بطريقـة الدواء ذاته، بل ي

. انتاجها أو بالمواد الخام الاساسـية التـي تـدخل في انتاجهـا، أو بطريقـة تحـضير المـواد اللازمـة لإنتاجهـا

  .ويجب فى جميع هذه الحالات اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الإجباري بصورة فورية

ا ل: اا  ريا ا:  

نص القانون عـلي الـسماح بـالترخيص الاجبـاري إذا رفـض صـاحب الـبراءة الترخـيص للغـير باسـتغلال 

  .رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفاوض معقولة –الاختراع آيا كان الغرض من الاستغلال 

نـه قـد بـذل محـاولات أاخيص الإجباري في هذه الحالـة أن يثبـت وفي هذه الحالة يكون على طالب التر

  .جديه للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة

ذلـك انــه مـن غــير .  حــالات الترخـيص الاجبــاري لأسـباب اقتــصاديةأحـدولا شـك أن هــذه الحالـة هــي 

ا لم يكــن هــذا المنطقــي أن يــسعي شــخص لحقــوق اســتغلال اخــتراع شــخص آخــر مــع تعويــضه ماديــا مــ

  .الاختراع وتطبيقاته ذات جدوى اقتصادية تعود علي طالب الترخيص الاجباري بالنفع

نه يعيب هذه الحالة عدم وجود أي شرط يقيد الترخيص الاجباري فيكفي أن يثبت طالـب الترخـيص أإلا 

الترخـيص لـه الاجباري أنه قد تفاوض لمدة معقولة مع المخترع وأن عرضه كان عرضا جديا، حتي يمكن 

  . باستغلال هذا الاختراع رغما عن المخترع

 عـلي وهو ما لا نتفق معه فقد يري المخترع بعد أن اتم اختراعه أن هذا الاختراع سيكون الضرر العائد منـه

وهـو حـق يجـب الاعـتراف بـه .  وعـلى ذلـك يـري عـدم اسـتغلال هـذا الاخـتراع، أكثر منـه نفعـهالمجتمع

  .قانون لمؤلف المصنف الأدبيللمخترع كما يعترف به ال

 لمجــرد أن ،ن حـق المخـترع في تقريـر الاتاحــة هـو حـق لا يجـوز الاعتــداء عليـه بـصورة مطلقـةأونـري 

أحدهم رغب في الترخيص له باستغلال هذا الاختراع ما لم يكن هناك اعتبارات أخري تبرر هـذا الاعتـداء 

امة كحماية الـصحة العامـة أو ضرورتـه لتـوفير على المخترع كضرورة هذا الاختراع لتحقيق المصلحة الع

لذلك فإننا ومع تأكيدنا علي أهمية الترخيص الاجباري لحمايـة .  منتج استراتيجي يحتاجه المجتمع بشدة

 التوازن بين ذلـك الاعتبـار و اعتبـار آخـر لا يقـل أهميـة و هـو يقالمستهلك نؤكد علي ضرورة تقييده لتحق

  . للاستغلالحق المخترع في اتاحة اختراعه



 

)١٠٧٢(    ا  اد ا  دور

اا ع: اما   ة ور ا:  
جاءت الحالة الرابعة ليسمح فيها المشرع بالترخيص الاجباري في حالة عـدم الاسـتغلال الحـالي لهـذه 

  :البراءة وقد حدد المشرع ثلاث حالات فرعية في هذا البند يمكن ايضاحها علي النحو التالي

ري إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربيـة، بمعرفتـه أو حالة الترخيص الاجبا -

بموافقته رغم مضى أربع سنوات من تاريخ تقديم طلـب الـبراءة أو ثـلاث سـنوات مـن تـاريخ منحهـا ايهـما 

 .أطول

أن ففي هذه الحالة يكون الترخيص الاجباري هـو الترخـيص الأول باسـتغلال بـراءة الاخـتراع فلـم يـسبق 

ن المخترع امتنع عـن الترخـيص باسـتغلال اختراعـه لمـدة أوالفرض هنا . منح المخترع حقوق الاستغلال

  .طويلة هي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما أطول

يحـدد المـشرع مـا يخـضع ننا لا نجد حدا فاصلا دقيقا بين الحالة الثالثـة والحالـة الرابعـة فلـم أوالحقيقة 

للحالة الثالثة وبالتالي يجوز السماح فيه بالترخيص الاجباري لمجرد فشل الغير في الحصول علي موافقـة 

ولم يحدد ما يخضع للحالة الرابعة وبالتـالي . المخترع بالترخيص بالاستغلال بعد فترة مفاوضات معقولة

  .سماح بالترخيص الجبرييجوز الانتظار لمدة طويلة تصل لأربع سنوات قبل ال

الترخيص الاجباري باستغلال براءة الاختراع إذا كان استغلالها غير كاف رغم مـضى أربـع سـنوات مـن  -

 .تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما أطول

لترخـيص كـان غـير لا أن هذا اإففي هذه الحالة يكون المخترع قد بدء بالفعل في استغلال براءة الاختراع 

 واستمر ذلك خلال مدة طويلة و هـي ،المطروحة في السوق، عن الكمية كافيا بأن زادت احتياجات السوق

  .ربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما أطولأ

ن عـذر مقبـول لمـدة وأخيرا حالة الترخيص الإجباري إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاخـتراع بـدو -

 . تزيد على سنة

ن صاحب حقوق الاستغلال علي براءة الاختراع قد بدء بالفعل في استغلال براءة الاخـتراع أفالفرض هنا 

هنـا يجـوز للغـير مطالبـة مكتـب بـراءات ، فسـتمر هـذا التوقـف لمـدة سـنه كاملـةوالا أنه توقف عن ذلـك إ

  .علي استغلالها للتوقف للبراءةالاختراع بالترخيص الاجباري 

وفي جميع الحالات الثلاثة السابقة يكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مـصر 

  .العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها



  

)١٠٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ري مـن والحقيقة اننا نكرر ذات الانتقاد وندعو المشرع لتحقيق التـوازن بـين اعتبـارات الترخـيص الاجبـا

 في السوق و بين حق المخـترع في والخدمات المستهلك من توافر السلع ومصلحةعة العامة فتحقيق المن

الترخـيص  وذلـك لأن .تقرير مصير اختراعه بتقرير اتاحته للاستغلال بداهة او سحبه و تقرير وقف اسـتغلاله

 ،شر ذلـك المخـترع بنفـسها سواء بـبالبراءة حمي استغلال الاختراع المأصلالاجباري انما هو استثناء من 

في  الحـق فقانون حمايـة الملكيـة الفكريـة ذاتـه مـنح المخـترع )١(.و عن طريق غيره بالترخيص له اختيارياأ

  )٢(.يستغل الاختراع على وجه الاستئثار ويمنع غيره من استغلال الاختراع بدون موافقتهبأن  الاختراع براءة

 ،المخـترعحـق  يكن هناك اعتبارات أخري تبرر هـذا الاعتـداء عـلى  فلا يسمح بالترخيص الجبري ما لم

حمايــة الــصحة العامــة أو ضرورتــه لتــوفير منــتج ، أو كــضرورة هــذا الاخــتراع لتحقيــق المــصلحة العامــة

  )٣( .استراتيجي يحتاجه المجتمع بشدة

 ممثلـة في وخلاصة أهمية دور الترخيص الاجبـاري في حمايـة المـستهلك، تظهـر فـيما تملكـه الدولـة،

مكتب بـراءات الاخـتراع في الترخـيص الاجبـاري لـبعض بـراءات الاخـتراع المتـصلة بـبعض المنتجـات 

الضرورية للمستهلك وذلك سواء لتعسف صاحب براءة الاختراع، أو لوجود نقص كمـي، أو نقـص جـودة 

  .وارتفاع أسعار هذه المنتجات، وعلى رأس هذه المنتجات الأدوية الضرورية

                                                        
لنظام بـراءات الاخـتراع الـسعودي والقـانون المقـارن  الترخيص الاجباري باستغلال الاختراع وفقا ، عبد الهادي محمد)١(

  .٢٧٨، ص ٢٠١٦ الشارقة، مجله جامعه ،المصري والبريطاني وفي ضوء اتفاقيه التربس

 العـدد الثـاني عـشر ديـسمبر ، والاقتصادالشريعةمجله ،  الاختراعبراءة الترخيص الاجباري باستغلال ، سكان بن زواوي)٢(

  .٢٥٤ ص ،٢٠١٧

 بحمايـة المـستهلك وانـما يتـصلان بتحقيـق أهـداف نالمشرع بحالة سادسة وحالة سابعة إلا أنهما لا يتـصلاوقد سمح  )٣(

  :نقل التكنولوجيا وتحقيق مصلحة صاحب الاختراع المهم اقتصاديا وهما

 عـلى تقـدم  إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اخـتراع لا يـتم الا باسـتغلال اخـتراع اخـر لازم لـه وكـان منطويـا:سادسا

 فى مواجهـة الاخـر إجبـاري ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخـر فانـه يحـق لـه الحـصول عـلى تـرخيص تقني

 البراءتـين الا بالتنـازل لأحـدى يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص بـه  ولا.الحالةويكون لهذا الاخر ذات الحق فى هذه 

  . عن استخدام البراءة الاخرى

 المنفعـة لأغـراض الا الإجبـاريفى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه الموصلات لا يمـنح الترخـيص : سابعا

  . للتنافسمضادة يثبت انها التيالعامة غير التجارية أو لمعالجة الاثار 



 

)١٠٧٤(    ا  اد ا  دور

 في اءات بـالبرالمـشمولةام الترخيص الاجباري يمنع مـن تكـوين احتكـارات عـلى المنتجـات ن نظأكما 

 ويحقـق مـصلحه المـستهلك مـن خـلال الـدور الهـام الـذي يلعبـه في ايجـاد والعالميـة المحليـةالاسواق 

  )١(.الوطنيستوى المعنها براءات وغير مستعمله على الممنوح  باستغلال الاختراعات الكفيلةالوسائل 

 فالتركيز علي استخدام الترخيص كوسيلة لحمايـة المـستهلك، أكثـر مـن التركيـز عـلي نتـائج الترخـيص 

  )٢(.الإجباري الاقتصادية يجعل منه أحد أهم وسائل تحكم الدولة في السوق

  

                                                        
 ، ٢٠١٩ ، ٢عـدد ، ٣١ المجلـد الإنـسانية مجلـه العلـوم ، الاخـتراعبـراءة الترخيص الاجباري باستغلال ، موسى مرمون)١(

  .٦٩٤ص 

 ولا نقصد بذلك تجاهل الدولة للمـصلحة الاقتـصادية للمنتجـين و المـصنعين و أصـحاب بـراءات الاخـتراع الاخـرين  )٢(

  .بل يجب أن توازن الدولة بين المصالح المعتبرة، قبل اتخاذها لاي قرار



  

)١٠٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
ا   رت ات وادور ا  

والتي تـؤدي إلى اتخـاذ قـرار الحـصول عـلى سـلعة أو منـتج بـسعر ان أحد أهم وسائل خداع المستهلك 

وتظهـر أهميـة . يزيد علي السعر العادل هو البيانات الكاذبة التي قد يوردها المنتج أو المصنع علي المنـتج

ــذه  ــك في أن ه ــدة ذل ــة مقل ــات تجاري ــصميمات أو علام ــلي ت ــة ع ــات المبني ــع المنتج ــة في من دور الدول

لـذا حـرص المـشرع عـلى .   الرقابة عليها و بالتـالي تكـون جودتهـا غـير مؤكـدةالمنتجات يصعب أحكام

حماية المستهلك ضد تقليد وتزييف التصميمات المحميـة والعلامـات التجاريـة وسـوف نتنـاول في هـذا 

وعـلي ذلـك يمكـن . المبحث القواعد التي أوردهـا قـانون حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة في هـذا الـشأن

  :بحث إلى مطلبين علي النحو التاليتقسيم هذا الم

  .دور حماية التصميمات في حماية المستهلك: المطلب الأول

  دور العلامات التجارية ومنع البيانات المضللة في حماية المستهلك: المطلب الثاني

  :ا اول
ا   تا  دور  

ــد و ونــماذجات الاخــتراع  حــرص المــشرع عــلى حمايــة المنتجــات موضــوع بــراء  المنفعــة مــن التقلي

 حرص أيضا علي منع نسخ أو تقليد التصميمات المحمية وكذلك حـرص عـلي منـع تزييـف ، كماالتزييف

وجود هذه التصميمات مما يدفع بالمستهلك تحت تأثير هذه البيانـات الكاذبـة في اتخـاذ قـرار غـير سـليم 

في جودتـه مـع التكلفـة التـي يتحملهـا المـستهلك وسـوف بالحصول علي المنتج و الـذي قـد لا يتـساوى 

  :وعلي ذلك فإن هذا المطلب ينقسم إلي فرعين على النحو الالي. نتناول كلا من حالتي التزييف و التقليد

  .حظر تقليد التصميمات المحمية: الفرع الأول

  .حظر تزييف التصميمات المحمية: الفرع الثاني



 

)١٠٧٦(    ا  اد ا  دور

  :اع اول
ا  ت ا  

حظـر تقليـد المنتجـات الخاضـعة لحمايـة للتـصميمات المحميـة، حيـث نـصت عـلي حرص المـشرع 

 مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشـد منـصوص عليهـا " من قانون حماية الملكية الفكرية علي أنه ١٣٤المادة 

 :ف جنية بغرامة لا تقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الايعاقبفي أي قانون اخر 

ًكل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون - ً ً ً ً. 
ًكل من صنع، أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميما أو نموذجـا  -  ً

ًصناعيا مقلدا مع علمه بذلك ً. 

  :ها فيما يليويلاحظ على النص السابق عدة ملاحظات يمكن ايجاز

أن المشرع ، علي العكس من تجريم تقليد بـراءة الاخـتراع، قـد حظـر تقليـد التـصميمات وجـرم هـذا   - 

السلوك دون تقييد التقليد بكونه لهدف تجـاري و يعنـي ذلـك أن مجـرد التقليـد ولـو لأهـداف غـير تجاريـة 

نتفـق معـه ونـدعو المـشرع الي وهـو مـا لا . كالأهداف التعليمية و الأكاديميـة و الشخـصية، يكـون مجرمـا

  .تغييره

ً تتخذ تصميما أو نموذجا صـناعيا مقلـدا التيوقد حظر المشرع أيضا التعامل التجاري في المنتجات  -  ً ً ً .

  .الخ...وسواء اتخذ التعامل التجاري شكل البيع أو الايجار أو الحيازة بقصد الاتجار

المـشرع قـد اشـترط شرطـا إضـافيا في تقليـد ن أ وكما في المنتجات موضوع بـراءات الاخـتراع نجـد - 

ًالمنتجات التي تتخذ تصميما أو نموذجـا صـناعيا مقلـدا ً ً وهـو ضرورة علـم مـن صـنع هـذه المنتجـات أو . ً

باعها أو عرضها للبيع أو حازها بقصد الاتجار أو التداول، أن هذه المنتجات مقلدة فـإن انتفـي العلـم انتقـي 

  .التجريم

 لاعلي العكس من التقليد التجاري للمنتجـات موضـوع بـراءة الاخـتراع، و ،لمشرعإلا انه يلاحظ أن ا  - 

وذلك علي الرغم من أنه اشـترط هـذا الـنص في . يشترط كون التصميم محمي في  جمهورية مصر العربية

ًالبند الأول حيث اشـترط للتجـريم أن يكـون التـصميم أو النمـوذج الـصناعي محمـي أي تـم تـسجيله وفقـا 

 .ذا القانونلأحكام ه



  

)١٠٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مع اا:  
ت اا    

 حرص المشرع علي حماية المستهلك ضد تزييف التصميمات المحمية، و صياغة هذه التزوير بـصورة 

  .تدفع إلى الاعتقاد بحصول المنتج على تصميم محمي علي عكس الحقيقة

 مع عدم الاخـلال بأيـة عقوبـة "ة على أنه  من قانون حماية الملكية الفكري١٣٤وذلك حيث نصت المادة 

اشد منصوص عليها فى أي قانون اخر بعاقب بغرامة لا تقل عن اربعـة الاف جنيـة ولا تجـاوز عـشرة الاف 

  :جنية

 ادوات معينـة أو غيرهـا علامـات تجاريـة، أوكل من وضع بغير حق على منتجـات، أو اعلانـات، أو   - ١

ًصميما أو نموذجا صناعيابيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله ت ً ً.  

ــه لا يلــزم لتحقــق المخالفــة أن يكــون الادعــاء بتــسجيل التــصميم المزيــف  مثبتــا عــلى ،وعــلي ذلــك فإن

المنتجات التـي يحـصل عليهـا المـستهلك، بـل يكفـي أن تكـون واردة في الاعـلان التجـاري ولـو لم يقـم 

تتحقـق المخالفـة ولـو نفـي الإعـلان كـون ن العكـس يكـن كافيـا فأالمنتج بإثباتها عـلى عبـوة المنـتج كـما 

  .المنتج محل تصميم محمي طالما أن ذلك مثبت علي العبوة

ولا شك أن القواعد السابقة لحماية المـستهلك مـن تقليـد وتزويـر التـصميمات تقـوم بكـلا مـن الـدورين 

شره الدولـة بمنـع الذي يقدم ذات المنع في تقليد و تزوير براءات الاختراع وهمـا الـدور الوقـائي الـذي تبـا

تداول هذه المنتجات المقلدة او المزورة و الدور العلاجـي بإعطـاء المـستهلك في حالـة اصـابته بالـضرر 

بالإضافة لحق الشكوى لجهاز حماية المستهلك واقتضاء حقه وفقا لقواعد قانون حمايـة المـستهلك، أن 

لفكريـة، و تـصل العقوبـة المقـررة لهـذه يقدم  شـكوي للنيابـة العامـة وفقـا لقواعـد قـانون حمايـة الملكيـة 

المخالفــة بحــدها الأقــصى إلي عــشرة الاف جنيــة ولا تقــل عــن أربعــة الاف جنيــة وفى حالــة العــود تكــون 

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقـل عـن ثمانيـة الاف جنيـة ولا تجـاوز عـشرين الـف 

  . جنية

لمــصادرة كعقوبــة تكميليــة حيــث الــزم المحكمــة بــان تقــضى وقــد الــزم المــشرع المحكمــة بــالحكم با

كـما الـزم المحكمـة بـأن . بمصادرة الاشياء المقلدة محل الجريمة والادوات التـي اسـتخدمت في التقليـد

كـما أن . نشر الحكم الـصادر بالإدانـة في جريـدة يوميـة واحـدة أو أكثـر عـلى نفقـة المحكـوم عليـهب تحكم

  .على المستهلك فيما بعد حصوله علي التعويض المدنياثبات الخطأ الجنائي يسهل 



 

)١٠٧٨(    ا  اد ا  دور

ما ا:  
ا   ت اما و رت ادور ا  

من أهم اشكال البيانات الكاذبة المضللة للمستهلك ايراد علامـة تجاريـة أو مـؤشر جغـرافي مقلـد أي إن 

لي اتخـاذ قـراره مـدفوعا باعتقـاده بـصحتها وبأنـه إالمـستهلك حيث تـدفع هـذه البيانـات الكاذبـة . تزويرها

ويأخذ ذلك أحد صورتين الأولي هي حاله تقليـد المنـتج . سيحصل علي جودة مساوية لما دفعه من تكلفة

تزويـر الثانيـة فهـي أمـا الحالـة . محل تعاقد المستهلك لعلامة تجارية عادة ما تكون محـل ثقـة المـستهلك

وعلي ذلـك فإنـه يمكـن تقـسيم هـذا المطلـب إلي فـرعين عـلي . المؤشرات الجغرافيةالبيانات المتعلقة ب

  :النحو التالي

  العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية كأهم وسائل حماية المستهلك: الفرع الأول

  .منع البيانات المضللة وحماية المستهلك: الفرع الثاني

  :اع اول
 و  رت ااا   

كية الفكرية بأنها  كـل مـا يميـز منتجـا ل من قانون حماية الم٦٣عرف المشرع العلامة التجارية في المادة 

سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجه الخصوص الاسـماء المتخـذة شـكلا مميـزا ، والامـضاءات ، 

ال والدمغات ، والاختام والتـصاوير ، والكلمات والحروف ، والارقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المح

ًوالنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا ، وكذلك أي خليط من هـذه العنـاصر  ً

دلالـة عـلى مـصدر كمـا أ ، وة أو زراعيـةفي تمييـز منتجـات صـناعي، ن تـستخدمأاذا كانت تستخدم أو يـراد 

ن أحـوال يتعـين وفى جميـع الأ، تها أو ضمانها أو طريقة تحـضيرهاالمنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتب

  .تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر

ن اوضحنا أن حماية المستهلك من التزييف والتقليد تعد من أهـم الأدوات التـي يتمنـي المـستهلك أسبق 

كين إلى توفيرهـا ذهبـت نـسبة توفيرها من قبل الدولة ففي دراسة لتوضيح أهم الحقوق التي يتطلع المستهل

من العينة من المستهلكين المستقصي رأيهم إلي أن أهم وسـائل حمـايتهم هـي الحمايـة مـن الغـش  % ١٥



  

)١٠٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

التجاري بينما وصلت نسبة من يركزون علي ضرورة الحصول علي الـسلعة او الهـدف بـالجودة المناسـبة 

  )١(%. ٦١إلي 

ظهـور نـسبيا اللامة التجارية أحد المفاهيم التطبيقية حديثه ويعتبر الولاء من جانب المستهلك الاسم والع

و العلامة التجارية من جانبين الاول هو ما يتعلـق بالـشركة المنتجـة والثـاني أ الاسم التجاري أهميةوتظهر 

  .يتعلق بالمزيج التسويقي

تهلك بولائـه لمـسابالنسبة لأهميـة الـولاء للاسـم والعلامـة التجاريـة عـلى مـستوى الـشركة فـإن احتفـاظ 

 يجعل من الممكن تخفيض الجهود الترويجيـة لمواجهـه المنافـسة الحـادة أو سياسـة تخفـيض ،للشركة

أمـا عـلى مـستوى أهميـة الـولاء للاسـم والعلامـة التجاريـة بالنـسبة . وضاع الشركةأالاسعار وبذلك تستقر 

مـة وهـذا يـنعكس بـدوره المـزيج التـسويقي فـان الـولاء يـؤدي الى حـدوث تفاعـل بـين المـستهلك والعلا

 التجاريـة يعكـس والعلامـة فـولاء المـستهلك للاسـم )٢(.ايجابيا على العنـاصر الاخـرى كالـسعر والتوزيـع

  .تكرار الشراء للمنتج الذي يحمل هذه العلامة التجارية

دة أكبر من التسويق احيانـا ذلـك أن الحفـاظ عـلي المـستهلك ئوالولاء للاسم والعلامة التجارية يحقق فا

كثر فائدة من محاولة اجتذاب مستهلك جديد و قد توصلت احـدي الدراسـات الي أن اجتـذاب مـستهلك أ

أن فالاســم أو العلامــة التجاريــة يــضمن  . )٣(. جديــد يكلــف ســتة اضــعاف الحفــاظ عــلي مــستهلك حــالي

صول يحرص عـلى تكـرار تجربـة الحـس )٤( مستوى معين،، عليو خدمهأالمستهلك الذي اعتاد اقتناء منتج 

وبالتالي فإن تقليد العلامات التجارية يـضمن للمقلـد نـسب توزيـع .  له الاكتفاء المطلوبت حققإذا هاعلي

ن يلتـزم أ ودونن يتحمل تكلفـة الحمـلات التـسويقية اللازمـة لهـذا الجمهـور أللمنتج المقلد وأرباح دون 

                                                        
، التجاريـة المـستهلك، افـاق جديـده للدراسـات  المـستهلك مـن منظـورحمايـة احمد احمد عبـد االله ابعـاد ومجـالات )١(

  .٧٩، ص ١٩٩٥، ٤ عدد ٧مجلد 

  .١٤٨ ص ،٢٠٠٩، ١٨عدد ، مجله الجامعي، ولاء المستهلك العلامات والاسماء التجارية،  علي السائح محمد)٢(

في  اليـه مـشار ١٢٤- ١٢١ص، ٢٠٠٢ والترجمـة فيليب كوتلر التسويق الجزء الثـاني دار غـلاء الـدين للنـشر والتوزيـع )٣(

  ١٦٢ص ، مرجع سابق، علي السائح محمد، ولاء المستهلك العلامات والاسماء التجارية

، قتـصادالا ووالـسياسية، المستهلك مجله مسالك في الفكـر حماية في الصناعية الملكيةمي دور حقوق ومد المسل مح)٤(

  .٨٧، ص ٢٠٠٥ ،٤عدد 



 

)١٠٨٠(    ا  اد ا  دور

لـد ببـساطة يتجـه لتقليـد علامـة بمستوي معين من الجودة فإذا قل اتجـاه الجمهـور لهـذا المنـتج فـإن المق

  .تجارية أخري

 الحماية المقررة للعلامات التجاريـة هوهو ما لم يخف علي المشرع في قانون حماية المستهلك و دعم

 مـن القـانون عـلي انـه ١١٣و المؤشرات الجغرافية في قانون حماية الملكية الفكرية حيث نـصت المـادة 

 قانون اخر يعاقـب بـالحبس مـدة لا تقـل عـن شـهرين وبغرامـة لا يأ فيمع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد "

  :تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين

  .ًكل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. ١

  .ة مزورة أو مقلدةكل من استعمل بسوء قصد علامة تجاري. ٢

  .كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره. ٣

 أو حاز بقصد البيـع أو التـداول منتجـات عليهـا علامـة تجاريـة ،التداولكل من باع، أو عرض لبيع، أو . ٤

  .مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك

تقليد لعلامة تجارية مسجلة، تعـد فعـلا مجرمـا يعاقـب عليـه وعلي ذلك فإن أي تعامل على سلعة تحمل 

قانون حماية الملكية الفكرية وتفرض هذه العقوبة علي مزور العلامة، و من استعملها، و من وضعها عـلي 

  . منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة،تداولالو أمنتجاته، و من باع أو حاز بقصد البيع 

 سوي سوء قصده والذي يعني علمه بـأن العلامـة التجاريـة محـل ،جريم هذا الفعلولم يشترط المشرع لت

  .التعامل مزورة واستمراره في السلوك المجرم

لي أن الــسلوك الثـاني مــن البنـود المجـرم يتــصل باسـتعمال العلامــة التجاريـة ذاتهــا لا إوتجـدر الإشـارة 

 ذلـك فهـي لا تمـس المـستهلك الـذي خـدع أو وعلي. استعمال البضائع التي تحمل هذه العلامة التجارية

  .حتى اشتري بعلم منتج مقلد، ولا تجرم سلوكه

ولا شـك أن القواعـد الــسابقة لحمايـة المـستهلك مــن تقليـد وتزويــر العلامـات التجاريـة تقــوم بكـلا مــن 

علاجـي الدورين الوقائي الذي تباشره الدولة بمنـع تـداول هـذه المنتجـات المقلـدة او المـزورة و الـدور ال

بإعطاء المستهلك في حالة اصابته بالضرر بالإضـافة لحـق الـشكوى لجهـاز حمايـة المـستهلك واقتـضاء 

حقـه وفقـا لقواعـد قـانون حمايـة المـستهلك، أن يقـدم  شـكوي للنيابـة العامـة وفقـا لقواعـد قـانون حمايـة 



  

)١٠٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

تقـل عـن شـهرين والغرامـة الملكية لفكرية، لعاقب بالغرامة وفى حالة العود تكون العقوبة الحـبس مـدة لا 

  .التي لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية

ن تقــضى إوقــد الــزم المــشرع المحكمــة بــالحكم بالمــصادرة كعقوبــة تكميليــة حيــث الــزم المحكمــة بــ

كــما أن اثبـات الخطــأ . دوات التــي اسـتخدمت في التقليـدبمـصادرة الاشـياء المقلــدة محـل الجريمـة والأ

  . يسهل على المستهلك فيما بعد حصوله علي التعويض المدنيالجنائي

 فرض احترام قانون حماية الملكية الفكرية إذا ترتـب عـلي المستهلك فيظهر دور كبير لجهاز حماية بو

مـات لا المـستهلك لظـاهرة تقليـد العجهـاز الحمايـةو من قبيل ذلك تصدي ، مخالفته اضرار بالمستهلك

مـن شركـة شيبـسى للـصناعات الغذائيـة ضـد مـصنع الجـوهرة للـصناعات  شـكوى ت وردالتجارية حيث

  .الغذائية

والتي تتضرر فيهـا قيـام الـشركة المـشكو في حقهـا باتخاذهـا لمنتجاتهـا علامـة تجاريـة مـضللة مـشابهة 

وبمناظرة العلامة الثابتة على عينات المـشكو في حقـه تبـين أنـه ) شيبسكو(لعلامتها التجارية تحت مسمى 

نهـا منـتج لـنفس الـشركة أة للمستهلك عند النظر للعلامة الثابتة على عينات المشكو في حقـه يعتقـد بالنسب

 .المـستهلكينالشاكية مالكة العالمة شيبسى وهذا التـشابه يـؤدى الى احـداث خلـط ولـبس لـدى جمهـور 

 الجنحـة رقـم وبناء عليه تم احالة مصنع الجوهرة للـصناعات الغذائيـة للنيابـة العامـة وقـد صـدر حكـم فى

 جنح اقتـصادي بحـبس المـسؤول ثالـث أشـهر ٢٠١٦ لسنة ٢٢٣٥ جنح مستأنف ورقم ٢٠١٧ لسنة ٣٧٥

مع الشغل وكفالة ثالثة الآف جنيه ومصادرة المضبوطات وتغريمه مبلغ عشرين ألـف جنيـه وبنـشر الحكـم 

  )١(.بجريدتي الأهرام والأخبار اليوميتين على نفقته

                                                        
 .١٠٧، ص ٢٠١٧ التقرير السنوي لجهاز حماية المستهلك، )١(  



 

)١٠٨٢(    ا  اد ا  دور

مع اا:  
  .ت ا و ا ام

سعار العادلـة المكافئـة لمـا يحـصل عليـه لا تقتصر الحماية الأساسية للمستهلك على الحصول على الأ

والتي لا تتحقق في حاله المنتجات المقلدة كـما أشرنـا سـابقا، بـل أن أحـد الحقـوق ة، المستهلك من قيم

ر السليم الحر القائم عـلى تـوفير المعلومـات الـسليمة الأساسية للمستهلك هي اتاحه الفرصة أمامه للاختيا

والكافية ليتخذ المستهلك قرارات الشراء على أسـس موضـوعيه وسـليمه سـواء كـان ذلـك بـالتزام الدولـة 

بالحرص على تحقيـق المنافـسة العادلـة بـين مختلـف المنتجـين والمـصنعين او بحمايـه المـستهلك مـن 

 و تعـد واحـدة مـن أهـم البيانـات المـضللة التـي يمكـن أن تـرد عـلي )١(.الاختيار القائم على بيانـات مـضلله

المنتج هي المؤشرات الجغرافية وسوف نتناول فيما يلي القاعدة العامة التي وضعها المشرع عن البيانات 

وأخـيرا، نتنـاول تفعيـل . المضللة ثم نخصص الحديث عن المؤشرات الجغرافية كأحد أهم هذه البيانات

  .بي للمستهلك كألية حماية مزدوجةالدور الرقا

أو :  ت اما :  

 ه، من قانون حماية الملكيـة الفكريـة عـلى حظـر اثبـات البيانـات المـضللة وقـررت أنـ١٠٠نصت المادة 

ًيعتبر بيانا تجاريا في نطاق تطبيق احكام هذا القـانون   يـضاح يتعلـق بـصفه مبـاشرة أو غـير مبـاشرة بـماإ أيً

 :يأتي

 . عدد المنتجات، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيانها، أو طاقتها، أو وزنها- ١

 . الجهة أو البلد الذي صنعت أو انتجت فيه المنتجات- ٢

 . طريقة صنع أو انتاج المنتجات- ٣

 . العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات- ٤

 . اسم أو صفة الصانع أو المنتج- ٥

 اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية، أو اية امتيـازات، أو جـوائز، أو مميـزات  وجود براءات- ٦

 تجارية، أو صناعية

 . الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات- ٧

                                                        
  .٦٩ احمد احمد عبد االله ابعاد ومجالات حمايه المستهلك من منظور المستهلك، المرجع السابق، ص )١(



  

)١٠٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًن يكـون البيـان التجـاري مطابقـا للحقيقـة مـن جميـع أيجـب أنـه،  عـلي ١٠١كما نص القانون في المادة 

 على ذات المنتجـات أو عـلى الاقـل الاغلفـة، أو الفـواتير، أو المكاتبـات، أو ًالنواحي سواء أكان موضوعا

ًوسائل الاعلان، أو غير ذلك ممـا يـستعمل في عـرض المنتجـات عـلى الجمهـور أو كـان موضـوعا عـلى 

  .المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها

 نم مـن ورود هـذا الـنص في قـانو المشرع للبيانـات المـضللة جـاء عامـا، فعـلي الـرغ إيضاحنإوبذلك ف

ريــة كو تزويــر حقــوق الملكيــة الفألا أنــه لم يقــصر الحظــر عــلى تقليــد إحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 

 وصـفة البـائع كاسـمالمحمية بموجبه، بل جاء الحظر عاما يشمل البيانات التي لا علاقة لهـا بهـذا القـانون 

  .الخ...  المنتجات ومقدار

 هو تمكين الدولة وجهاتها المختلفـة مـن ،ن الهدف الرئيسي من هذا النصأ ن ذلك،مستنتج نن أيمكن و 

، فحماية المستهلك هنـا متابعة هذه البيانات المضللة ومنع نزول المنتجات والسلع التي تحملها للأسواق

 الـنص الخـاص لـذا فإننـا نـري أن .حماية أساسية مقصودة لا حمايـة عارضـة كـما في الـضمانات الـسابقة

بحظر البيانات التجارية المضللة هو نص عـام يحقـق هـدف حمايـة المـستهلك أكثـر ممـا يحقـق حمايـة 

  .حقوق الملكية الفكرية

م : ت اما أ  اات اا:  

طقـة التي تحدد منشأ سلعة ما في منالعلامات  بأنها ١٠٤عرف المشرع المؤشرات الجغرافية في المادة 

أو جهة فى دولة عضو فى منظمـة التجـارة العالميـة أو تعامـل جمهوريـة مـصر العربيـة معاملـة المثـل متـى 

كانت النوعية أو السمعة أو السمات الاخرى لهذه الـسلعة والمـؤثرة في ترويجهـا راجعـة بـصورة اساسـية 

  .إلى منشأها الجغرافي

ــان  .يــة في بلــد المنــشأن تكــون قــد اكتــسبت الحماأويــشترط لحمايــة هــذه المــؤشرات  وعــلي ذلــك ف

، أو منطقة، أو بلد مـا ةهي المؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ المنتج في دول: المؤشرات الجغرافية

متى كانت نوعية المنتج أو سمعته أو شهرته أو سماته الأخرى والتي تؤثر في تـرويج المنـتج تعـود بـصورة 

 لحماية هذه المؤشرات أن تكون قـد اكتـسبت الحمايـة في بلـد أساسية لذلك المنشأ الجغرافي، ويشترط

  .المنشأ ومازالت تتمتع بالحماية



 

)١٠٨٤(    ا  اد ا  دور

يمكن تعريفه بأنه البلد الذي يقع فيه الإقليم أو الجهة الذي يمثـل اسـمه تـسمية المنـشأ التـي : وبلد المنشأ

  .اشتهر به المنتج

المـؤشر الجغـرافي همـا علامـات يمكـن ن كـلا مـن العلامـة التجاريـة وأوبالتالي فإنـه عـلى الـرغم مـن 

يجـاز الفـرق بيـنهما عـلي إو المؤشر في الأسواق إلا أنه يمكـن أاستخدامهم لتمييز المنتج موضع العلامة 

  :النحو التالي

إشارة أو علامة تنتفع بها شركة لتميـز منتجاتهـا وخـدماتها بهـذه العلامـة عـن منتجـات : العلامة التجارية

 يعتـبر ٦٥فوفقا للـمادة . وتمنح مالكها الحق في منع الغير من الانتفاع بالعلامةشركات أخرى وخدماتها، 

. من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلـك باسـتعمالها خـلال الخمـس الـسنوات التاليـة للتـسجيل

  .ويحق له بالتالي منع الغير من استخدامها

لتمتـع بالحمايـة المقـررة في هـذا القـانون ولـو لم حق ادوليا،  حميةويكون لصاحب العلامة التجارية الم

  تسجل في جمهورية مصر العربية

ن تـرفض مـن تلقـاء نفـسها أي طلـب لتـسجيل علامـة مطابقـة لعلامـة مـشهورة أويجب عـلى المـصلحة 

يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزهـا، مـا 

  .ًمقدما من صاحب العلامة المشهورةلم يكن 

فإنه علامة توضح للمستهلك أن المنتج صادر عـن مكـان معـين ويتـسم بـصفات : أما المؤشر الجغرافي

ويجوز لكل المنتجـين والمـصنعين الـذين يـصنعون منتجـاتهم في ذلـك المكـان . ترجع إلى مكان إنتاجه

م التـي تتـسم بالـصفات التـي يخـتص بهـا ذلـك المعين أن ينتفعوا ببيـان أو مـؤشر جغـرافي عـلى منتجـاته

  .المكان

المؤشرات الجغرافية هي عباره عن علامات تستعمل لتمييز المنتجات انطلاقا مـن مـصدرها الجغـرافي 

و مميــزات حــصرية لــدى المــستهلكين تجــد أساســها في الموقــع أمــن منطلــق اتــسامها بجــوده خاصــة، 

لى المنطقـة إتميزها عن غيرها من المنتجات، بـشارة تحيـل فرض بداهه ي مما ،الجغرافي الذي تنتمي اليه



  

)١٠٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

منتجـات عـن  اهتخـصوصيبللاعـتراف ،  هذا الطـابع المميـز في شـكل مـؤشر جغـرافيستمدت منهاالتي ا

  )١(. سمعة و شهرة في أوساط المستهلكينتكتسبموجوده تكررت في السوق ف

ية يـشترط لتـسجيل علامـة تـشتمل عـلى  من قانون حماية حقوق الملكية الفكر١١٠و ١٠٩ووفقا للمواد 

مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفـة طالـب التـسجيل في المنطقـة الجغرافيـة ذات 

الشهرة الخاصة ويرفق بالطلب شهادة منشأ تثبت ذلك، ولا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصـة 

ا مـؤشرات جغرافيـة بطريقـة تـضلل الجمهـور بمنـشأ ّبإنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر بهـ

  .هذه المنتجات وتوحي بأن مصدرها الجهة ذات الشهرة الخاصة

ــضليل  ــسبب في ت ــن أن تت ــي يمك ــات الت ــم البيان ــد اه ــة أح ــؤشرات الجغرافي ــشرع الم ــبر الم ــد اعت وق

ــض ــؤدي إلي ت ــوة ت ــأي ص ــتج ب ــلي المن ــة ع ــؤشرات الجغرافي ــات الم ــر اثب ــاول حظ ــستهلكين فتن ليل الم

  :المستهلك و قد تناول هذا الحظر ثلاث حالات

وا :ذا ا  اا ت اا :  
 مـن القـانون بأنـه لا يجـوز لأي شـخص في جهـة ذات شـهرة خاصـة في انتـاج ١٠٥حيث قررت المـادة 

ر بانهـا نـشأت سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر فيها مؤشرات جغرافيـة بطريقـة تـضلل الجمهـو

  .في الجهة ذات الشهرة الخاصة

  .  ففي هذه الحالة يتمثل السلوك المحظور في الاثبات الصريح للمؤشر الجغرافي علي المنتج

ولم يشترط المشرع في الـسلوك سـوي أن يترتـب عليـه تـضليل للجمهـور دون أن يـشترط أن يمثـل هـذا 

مية فلا يلزم أن تـضمن علامـة تجاريـة محميـة لهـذا السلوك اعتداء على أحد حقوق الملكية الفكرية المح

فحتـي لـو لم يـشكل هـذا . المؤشر أو أن توجد منتجات أخري تتمتع بإثبات هـذا المـؤشر عـلى منتجاتهـا

السلوك أي اعتداء على أي حق من حقوق الملكية الفكريـة يظـل اثبـات المـؤشر الجغـرافي عـلي المنـتج 

  .هلكينمحظورا لكونه مضللا للجمهور أي للمست

                                                        
 ٣٠عــدد والإداريــة،  القانونيــة للدراســات المنــارة مــن التزييــف مجلــه الجغرافيــة المــؤشرات ، حمايــةمحمــد الــديب  )١(

  .٣، ص ٢٠٢٠،



 

)١٠٨٦(    ا  اد ا  دور

ما :ا  ل    ا  :  
 من القانون أنه لا يجوز استخدام اية وسيلة في تسمية أو عرض سـلعة مـا تـوحى ١٠٦حيث قررت المادة 

  .نها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لهاأبطريقة تضلل الجمهور ب

 تظــل تــسمية المنــتج بهــذا الــشكل ،ق تخــضع لعلامــة تجاريــة محميــةفحتــي لــو لم تكــن تــسمية المنطــ

نهـا نـشأت في منطقـة جغرافيـة إجرد كونهـا مـضللة لجمهـور المـستهلكين لكونهـا تـوحي ب، لممحظورة

  .على خلاف المنشأ الحقيقي لهامعينة، 

ا :ف ا ات ا ا   اا ا  :  
 من القانون أنه لا يجوز لمنتج سلعة في جهـة ذات شـهرة خاصـة في انتاجهـا ان ١٠٧ قررت المادة حيث

يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق اخرى يكون من شأنها أو تـوحى بانهـا منتجـة 

  .في الجهة المشار اليها

 الجغرافيـة عـلي أحـد منتجاتـه، إلا أنـه فالفرض هنا أن المنتج يحق له بالفعل استعمال أحـد المـؤشرات

ــتج أو منتجــات أخــري لا تتــصل حقيقــة بهــذا المــؤشر إبالإضــافة لهــذا المنــتج يقــوم بتــصنيع و  نتــاج من

  .الجغرافي

 ،ففي هذه الحالة يحظر علي المنتج أن يمد اثبات المؤشر الجغرافي من السلعة المستحقة لإثباته عليهـا

ل الغير و يوحي بأن جميع ما ينتجه يتصل بالمنطقة الجغرافية المثبتة عـلي إلي بقية ما ينتجه علي نحو يضل

 .السلع

نـه يجمـع بـين حـالات الحظـر الثلاثـة الـسابقة، ربـط المـشرع حالـة حظـر وضـع المـؤشرات أويلاحظ 

ن الهدف الرئيسي مـن هـذا الـنص أ ،ن يستنتج معهأ ذلك بأثر مضلل للجمهور مما يمكن باتصالالجغرافية 

ــزول هــو تمكــ ــع ن ــة المــضللة ومن ــؤشرات الجغرافي ــة مــن متابعــة هــذه الم ــة وجهاتهــا المختلف ين الدول

 تهـدف لمنـع الاعتـداء عـلي ادة أيـضا،المنتجات والسلع التي تحملها للأسواق مما يظهر معه أن هذه المـ

 نجد أن النص الخاص بحظر المؤشرات الجغرافية المضللة هو نـص ، حيثالحماية المقررة للمستهلك

  .عام يحقق هدف حماية المستهلك أكثر مما يحقق حماية حقوق الملكية الفكرية

نه لـيس كـل حـالات تـضليل الجمهـور نتيجـة اسـتخدام المـؤشر الجغـرافي يمكـن اثبـات أويلاحظ هنا 

  .مخالفتها وأثرها الضار على المستهلكين



  

)١٠٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ذلك مدينه باريس المـشهورة  ففي بعض الاحيان يكون الخلط نتيجة تشابه حقيقي في اسماء المدن ومن 

بــصناعه العطــور في فرنــسا وتــشابهها مــع مدينــه بــاريس التــي تحمــل ذات الاســم في الولايــات المتحــدة 

نـه لا يمكـن منعـه نظـرا أ الا ،ن ذلـك قـد يـسبب خلطـا لجمهـور المـستهلكينأ وعلى الرغم من ،الأمريكية

  )١(. المؤشر الجغرافي المثبت على المنتجةلصح

 البيانات المضللة في التعاقد الالكـتروني فيكـون وضـع البيانـات المـضللة أكثـر أثرنشير إلي ونود إل أن 

يقصد به تعاقد المستهلك عن بعد ويمكـن تعريـف العقـد المـبرم عـن بعـد بأنـه العقـد الـذي ينـشا و. ورودا

سـطة تقنيـه ن يكون هناك اتـصال مـادي بـين البـائع والمـستهلك فالبـائع اتـصل بالمـشتري بواأوينفذ بدون 

  )٢(. والمشتري يجيب ايضا بواسطة تقنيه للاتصال عن بعد،للاتصال عن بعض

وخطر المنتجات التي تحمل علامات تجارية مـضلله يظهـر في المنتجـات التـي تحمـل بيانـات مـضلله 

ذلك أن الوضع الحالي للسوق هو شراء المنتجـات التـي تحمـل علامـات تجاريـة . أكثر من تلك المقلدة

للمستهلك من خلال المواقع الرسمية لمنتجي هذه العلامة، فيكون المـستهلك قـادر عـلي الـشراء معروفة 

  .من المنتج الأصلي مباشرة والابتعاد عن الوسطاء مما يبعده عن التعرض للتعامل في سلع مقلدة

مـة  وعلي العكس من ذلك قد يضلل المستهلك بالمواقع التي تحمل علامات تجارية متـشابهة مـع العلا

  .التجارية للسلع والخدمات التابعة للعلامة التي يفضلها

 :دو    ور اا .  

لا شك أنه لا حماية للمستهلك أو لأصحاب حقوق الملكية الفكريـة، إن لم يكـن المـشرع ذاتـه حريـصا 

و الحـال في الـضمانات التـي يوفرهـا على وضع ضمانات لهذه الحقوق يعاقب عليها بصورة رادعة كما ه

 حمايـة الملكيـة الفكريـة و مـا يرتبـه مـن عقوبـات جنائيـة عـلي وقـانونكلا مـن قـانون حمايـة المـستهلك 

  .الاعتداء علي هذه الضمانات بالإضافة لوقف الاعتداء و المسؤولية المدنية عن الأضرار

                                                        
، والاقتـصاد، والـسياسةصناعية في حماية المستهلك مجله مـسالك في الفكـر  محمد المسلومي دور حقوق الملكية ال)١(

 .٩٣، ص ٢٠٠٥، ٤عدد 

، ٢٠١٨ ،٢٤ عـدد ، مجلـه القـانون والاعـمال، حسناء جبران اليات حمايه الثقة لدي المستهلك في التجارة الإلكترونية)٢(

  .٢٠٤ص



 

)١٠٨٨(    ا  اد ا  دور

مرا نظريا ما لم يفعل مـن خـلال وسـائل الرقابـة إلا أن هذه الحماية القانونية وما تكفله من ضمانات تظل أ

وعلي الرغم من اهتمام الدولة بمراقبه الأسواق ومنع المنتجات المقلدة أو المنتجات التي تحمـل . الفعالة

بيانات مزورة، إلا أن الرقابة على المنتجـات التـي تحمـل بيانـات مـضلله كالعلامـات التجاريـة المتـشابهة 

  .ن الرقابة الفعالةيظل في حاجة إلى مزيد م

ويرجع ذلك في الحقيقة أن الوصول إلي أثـر التـضليل و أن كـان واضـحا في بعـض الحـالات كحـالات 

. التشابه الكامل في العلامة التجارية إلا أنه يكون أقل وضوحا في حالات أخري كحالات التـشابه الجزئـي

  .حق الملكية الفكرية المحميوهو ما يدفعنا إلى عدم الاكتفاء بالشكاوى التي ترد من أصحاب 

لي انشاء قاعدة بيانات مفتوحة يمكن للمـستهلك البحـث فيهـا عـن العلامـات التجاريـة إ بل ندعو الدولة 

 الشكوى الكترونيـا في حالـه شـعوره بـالوقوع في التـضليل نتيجـة التـشابه بـين وتقديمالمسجلة والمحمية 

 ممـا يـدعمعيم الأجهـزة الرقابيـة بـرأي المـستهلك المنتج محل التعامل و منتج آخـر ممـا يعمـل عـلي تـد

  .حماية العلامات التجارية

  

  

  

  

  



  

)١٠٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا:  
ا ق ا   ا  دور 

علي الرغم من اهتمام الأنظمـة القانونيـة المختلفـة بحمايـة حقـوق المـستهلك المختلفـة إلا أن الحقـوق 

ثل أهم حقوقه كالحق في الاختيار الحر و الحق في الحـصول عـلي الـسلع الأساسية للمستهلك و التي تم

و الخدمات بسعر عادل من الحقوق النظرية التي ينص عليها القانون دون توفير آليه حقيقة لحمايتهـا حيـث 

يظل السعر خاضعا لنظرية العرض و الطلب  و لتحكم الموردين بغض النظر عن عدالته كـما يبقـي الـسوق 

الممارسات التجارية التي قد تحد او تقلل من تعدد الموردين  و تقضي علي الاختيار الحـر لـدي محكوما ب

  . المستهلك و تجبره علي التعامل مع المورد المحتكر

وهنا يأتي دور قانون حماية المنافـسة ومنـع الممارسـات الاحتكاريـة الـذي قـد يمثـل أداة فعالـه لتحقيـق 

 )١(.لأساسية في الحصول على سعر عادل والحفاظ عـلى حريـة اختيـارهمصالح المستهلك بحماية حقوقه ا

ولا شك أن الحصول على سعر عادل وكذلك حرية الاختيار هي من أهـم حقـوق المـستهلك، أن لم تكـن 

الأهــم عــلى الأطــلاق فنجــد أن هــذه الحريــة تمثــل أهــم مظهــر مــن مظــاهر ســيادة المــستهلك في النظــام 

  )٢(.The essence of consumer sovereignty is the exercise of choiceالأمريكي 

 ويظهر صدي هذه العلاقة بين منع الممارسـات التقييديـة للمنافـسة وبـين حمايـة حقـوق المـستهلك في 

العديد من القوانين صراحة وضمنا كما يظهر دور اجهزة حماية المنافسة في حماية المستهلك من خـلال 

وســوف نتنـاول النقــاط الـسابقة في هــذا . هــا لمنـع الممارســات التقييديـةرقابتهـا اعــلي الأسـواق ومحاولت

  :الفصل على النحو التالي

  .الارتباط بين الممارسات الاحتكارية وحقوق المستهلك الأساسية: المبحث الأول

  .الحماية المدنية للمستهلك من حالات الأضرار المشترك: المبحث الثاني

                                                        
)١(  Neil W. Averitt, Consumer Choice: The Practical Reason for Both Antitrust and Consumer 

Protec�on Law, Loyola Consumer Law Review, 1998, Volume 10 | Issue 1, p 44. 

)٢(  Neil W. Averitt, Consumer Choice: The Practical Reason for Both Antitrust and Consumer 

Protec�on Law, Loyola Consumer Law Review, 1998, Volume 10 | Issue 1, p 46. 



 

)١٠٩٠(    ا  اد ا  دور

  :ا اول
  راق ا و ا .  

يتناول هذا المطلب الأسباب التي تؤدي إلى ارتباط كلا من الحماية التي يوفرهـا قـانون حمايـة المنافـسة 

والتي تهدف بحسب الأصل الي حماية الاقتصاد القومي والأشخاص التجاريـة المتنافـسة وقـانون حمايـة 

ير المهني مع التركيـز عـلى دور جهـاز حمايـة المـستهلك في المستهلك الذي يوفر الحماية للمستهلك غ

  :مجال حماية المنافسة ذلك على النحو التالي

  .أسباب الارتباط بين حماية المنافسة وحماية حقوق المستهلك: المطلب الأول

  .دور جهاز حماية المستهلك في حمايته من الممارسات الضارة بالمنافسة: المطلب الثاني

  :ا اول
ا ق ا ا ا  

 إشـباع رغباتـه في الحـصول عـلى الـسلع والخـدمات يعـد إلىأن المستهلك في علاقاته التي يهدف بها 

  . )١(طرفا ضعيفا امام الطرف الآخر وهو المهني المحترف كطرف قوي في هذه المجالات

ــوفير الحمايــة المناســبة لحقــوق ممــا دفــع بالتــشريعات المختلفــة الي إيجــاد الــضمانات الــضر ورية لت

 مـن قـانون حمايـة ٢ومن هذه الحقوق مـا يـسمي بـالحقوق الأساسـية والتـي اوردتهـا المـادة . المستهلك

المستهلك المصري حيث نصت حفظ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بما لا يخل بحقـوق المـستهلك 

وافر فيهـا شروط الجـودة المطابقـة للمواصـفات الحق في الاختيار الحـر لمنتجـات تتـ"الأساسية، ومنها 

علي الرغم مـن ذلـك إلا أن هـذه الحقـوق تظـل مجـرد . والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق

  :حقوق نظرية وذلك لسببين

أن المستهلك يمارس هذه الحقوق في مرحلة سابقة علي التعاقد، ولكن الحماية القانونية تـصب :  الأول

  .الأكبر علي المستهلك بعد إتمام عقد الاستهلاك لا قبلهتركيزها 

 عـلى نص عليها المشرع، إلا أن المشرع لم يحدد التفاصيل التـي تكفـل تحقيقهـا وأن وأن هذه الحقوق 

  :وعلي ذلك نقسم هذا المطلب إلي فرعين. أرض الواقع

                                                        
مني بنت موسي بن عـلي، الحمايـة المدنيـة للمـستهلك في المرحلـة الـسابقة عـلى إبـرام العقـد، رسـالة ماجـستير، كليـة  )١(

الـشروط التعاقديـة غـير  مـرزوق، محمد محمد سـاداتوفي ذات المعني . ٨، ص ٢٠٠٨الحقوق جامعة السلطان قابوس، 

 .٨٥٣، ٥٦ ع، ٢٠١٤، لبحوث القانونية والاقتصاديةمجلة ا،  دراسة مقارنة:العادلة



  

)١٠٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  .ممارسة الحقوق الأساسية سابقة على عقد الاستهلاك: الفرع الأول

  . قانون حماية المنافسةودورنقص ضمانات التطبيق : ع الثانيالفر

  :اع اول
      اكر اق ا

 علي الرغم من أهمية هذه الحقوق في المرحلة السابقة على إبـرام عقـد الاسـتهلاك إلا أن ممارسـة هـذه 

  الحقوق تواجه الإشكاليات التالية

 بالحقوق الأساسية كالحق في الاختيـار الحـر، أو الحـق في الحـصول عـلي الـسعر لالإخلاأن : الأولي

أن يقبـل التعامـل وفقـا للــسعر حيـث يمكنـه  ، المـستهلك بـديلين ليختــار بيـنهممالعـادل و كونـه يطـرح أمـا

يعطي للمستهلك شـعورا وهميـا باتخـاذ . المطروح و علي السلعة المحتكرة ولو كانت رديئة أو أن يتركها

  .لقرار، مما يدفعه للاعتقاد بعدم وجود مخالفة لحقوقه، فلا يقبل علي الشكوى إلي الجهات المختصةا

ح التـسامح التـي يتـسم بهـا المـستهلك واستفادة رافعي الأسعار ومحتكري الـسلع مـن الـسلبية ور: الثانية

فكـير المـستهلك في خاصـة أنـه عـادة مـا يتجـه ت. علي وجه العموم كما اثبتت الدراسات السابق ايـضاحها

  .و الاستغناء بدلا من الشكوىأالبحث عن حل أما في البدائل 

 ممـا ، حماية المستهلك علي الحماية اللاحقة علي ابـرام عقـد الاسـتهلاكوأجهزةتركيز القوانين : الثالثة

 و يجعل الوعي بالحقوق السابقة عـلي ابـرام و أهميتهـا شـديد النـدرة لـيس بالنـسبة للمـستهلكين فقـط بـل

  . وقطاع حماية المستهلكبالنسبة للعاملين في القطاع القانوني

ن بعض القوانين تعرف المستهلك بإنه مـن أتـم التعاقـد ، أوليس أدل علي هذا التجاهل للحقوق الأساسية

. بالفعل للحصول على السلعة أو الخدمة دون النظر إلى الحاجة إلى وجود حماية أولية واجبة للمـستهلك

يقصد بالمستهلك كل مـن " في المادة الأولي ينص على أنه ٢٠٠٦ لسنه ٢٤ون الاتحادي رقم فنجد القان

   ".و حاجات الآخرينأيحصل على خدمة بمقابل أو بدون مقابل اشباعا لحاجته الشخصية 

 إلا ٢٠٢٠ لـسنه ١٥وعلي الرغم من تعديل قانون حماية المستهلك الامـاراتي بالقـانون الاتحـادي رقـم 

 المـستهلك هـو كـل شـخص "على هذا التعريف بتعديل بسيط لتنص المـادة الأولي منـه عـلى ان أنه ابقي 

طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمـة بمقابـل أو بـدون مقابـل اشـباعا لحاجتـه أو حاجـة غـيره أو 

  ."يجري التعامل أو التعاقد بشأنها



 

)١٠٩٢(    ا  اد ا  دور

 منه عـلى تعريـف المـستهلك بأنـه ١المادة  الذي نص في )١( وكذلك القانون العماني لحماية المستهلك 

  ."كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منها

 إلي شمول الحقـوق الـسابقة عـلي إبـرام العقـد بصورة حقيقة،مما يدعو للقول بإن هذه القوانين لا تسعي 

ن المـشرع المـصري قـد أحـسن لـذلك فـإ. كالاختيار الحر و عدالـة اسـعار الـسلع و الخـدمات بالحمايـة

:  بأنـه٢٠١٨ لـسنه ١٨١ من قانون حمايـة المـستهلك المـصري رقـم ١/١بتعريف المستهلك في المادة 

كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاتـه غـير المهنيـة أو غـير الحرفيـة أو "

   ".صغير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصو

 فيكفي لتعريف الشخص بأنه مستهلك وفقا للقانون المـصري أن يقـدم إليـة أحـد المنتجـات ولم لم يـتم 

وهو ما يجعل المشرع المـصري أكثـر توافقـا مـع الحقـوق الأساسـية سـابقة الـذكر . التعاقد بشأنها بالفعل

  .كالاختيار الحر الذي يأتي في مرحلة سابقة على إبرام التعاقد

ع اا م:  
 ت ام ودورما  نم   

علي الرغم من اهتمام الأنظمـة القانونيـة المختلفـة بحمايـة حقـوق المـستهلك المختلفـة إلا أن الحقـوق 

الأساسية للمستهلك و التي تمثل أهم حقوقه كالحق في الاختيار الحر و الحق في الحـصول عـلي الـسلع 

قوق النظرية التي ينص عليها القانون دون توفير آليه حقيقة لحمايتهـا حيـث و الخدمات بسعر عادل من الح

يظل السعر خاضعا لنظرية العرض و الطلب  و لتحكم الموردين بغض النظر عن عدالته كـما يبقـي الـسوق 

محكوما بالممارسات التجارية التي قد تحد او تقلل من تعدد الموردين  و تقضي علي الاختيار الحـر لـدي 

  . ستهلك و تجبره علي التعامل مع المورد المحتكرالم

وهنا يأتي دور قانون حماية المنافـسة ومنـع الممارسـات الاحتكاريـة الـذي قـد يمثـل أداة فعالـه لتحقيـق 

ذلـك أنـه وإن كـان الغالبيـة مـن المـستهلكين لم يـسمعوا بـما . مصالح المستهلك بحماية حقوقه الأساسية

في تـوفير ملايـين  –وكما يري الـبعض  –لاحتكارية فإنه يساهم عند تفعيله يسمي بقانون منع الممارسات ا

                                                        
 . ٢٠٠٢ أغسطس ٢٨ الصادر في ٢٠٠٢ لسنه ٨١ الصادر بالمرسوم السلطاني لحماية المستهلك رقم )١(



  

)١٠٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  )١(.عــلى المــستهلكين متمثلــة في الأســعار الزائــدة التــي يتحملهــا المــستهلك نتيجــة الممارســات الــضارة

  )٢(.فالمنافسة تفيد المستهلك بأسعار أقل ومنتجات أفضل

ديـة للمنافـسة وبـين حمايـة حقـوق المـستهلك في ويظهر صدي هذه العلاقة بين منـع الممارسـات التقيي

العديد من القوانين صراحة وضمنا كما يظهر دور اجهزة حماية المنافسة في حماية المستهلك من خـلال 

  . رقابتها اعلي الأسواق ومحاولتها لمنع الممارسات التقييدية

هـا عـلي المـستهلكين  كانت قوانين حماية المـستهلك قـد قـصرت حمايتوأنويجب أن نوضح أولا أنه 

في نطــاق معــين و هــو ممارســة الاســتهلاك خــارج نطــاق مهنــه الــشخص و حرفتــه وهــو مــا أكدتــه معظــم 

 و )٣(  Rome Convention 1980تـشريعات حمايـة المـستهلك كالقـانون المـصري و اتفاقيـة رومـا 

مـن التـشريعات  و العديـد )٤(  the European directive 97/7كـذلك كالتوجيهـات الأوروبيـة مثـل   

    )٥(العربية كالقانون الجزائري و اللبناني 

                                                        
)١(  Antitrust Enforcement and the Consumer, a report prepared by the U.S. Department of 

Jus�ce Washington, DC, p.2 .  

)٢(  Ibid, p.3. 

ــا )٣( ــاق تطبيقه  المتعلقـة بالقـانون الواجـب التطبيـق علـى العقود الدولية المستهلك بطريقة غير مباشرة عنـد تحديـدها لنط

   ١ فقرة٥في المادة 

“This Article applies to a contract the object of which is the supply of goods or services to a 
person (‘the consumer’) for a purpose which can be regarded as being outside his trade or 
profession, or a contract for the provision of credit for that object” 

 directive 97/7 EC of the European parliament and the council of 20 may الاوروبي التوجيـه )٤(

1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts. Article 2/2 “consumer 
means any natural person who, in contracts covered by this directive, is acting for purposes 

which are outside his trade, business or profession” 
 والـذي قـصر مفهـوم المـستهلك المحمـي بالقـانون في ٢٠٠٤ لـسنه ١٣٠٦٨لك رقم  القانون اللبناني لحماية المسته )٥(

  . " لأغراض غير مرتبطة بنشاطه المهني"المادة الثانية على من يتعامل 

 فبرايــر ســنة ٢٥ الموافــق ١٤٣٠ صــفر عــام ٢٩المــؤرخ في  ٠٣.٠٩القــانون الجزائــري لحمايــة المــستهلك وقمــع الغــش 

 . ٢٠١٨ يونيو سنة ١٠ الموافق ١٤٣٩ رمضان عام ٢٥ مؤرخ في ٠٩- ١٨ رقم والمعدل بالقانون ٢٠٠٩



 

)١٠٩٤(    ا  اد ا  دور

فيخرج من مفهوم المستهلك والحمايـة المقـررة لـه قانونـا المحـترف والمهنـي فـيما يتعلـق بتعـاملاتهم 

المهنية وذلك لأن مبررات هذه الحماية لا تتوافر في حقهم، لأنهم يتمتعون بـالخبرة والمعرفـة في مجـال 

   )١(.م عن الضعف الذي هو علة الحماية القانونية للمستهلكعقودهم مما ينأ به

 فإنـه لا تقتـصر الحمايـة -  على العكس من المفهوم للوهلـة الأولي مـن قـانون حمايـة المنافـسة- إلا أنه 

المقــررة بواســطة قــانون حمايــة المنافــسة عــلى الاشــخاص المهنيــة المتنافــسة، بــل تمتــد حمايــة قــوانين 

 وهـو مـا يظهـر مـن )٢( common concernتمام عـام لقـوانين حمايـة المنافـسةالمنافسة للمستهلك كـاه

  . النصوص المختلفة الواردة بها

 مـن إمكانيـة الاعفـاء مـن -  الـسابق الاشـارة إليهـا-  قانون حماية المنافسة المصري ٦حيث تنص المادة 

  .   الحد من المنافسةالحظر المنصوص عليه فيها كانت الفائدة التي ستعود على المستهلك تفوق آثار

وللمجلـس بأغلبيــة أعــضائه أن ... "مــن قـانون حمايــة المنافـسة المــصري ) ٢٠(كـذلك نــصت المـادة 

يصدر قرارا بوقف الممارسات التي يبين من ظــــــاهر الأدلـة التـي تحـت بـصره أنهـا تخـــــــــالف أي مـن 

تـب عـلى هـذه الممارسـات وقـوع ضرر وذلك لفترة زمنية محـددة متـى كـان يتر) ٨، ٧، ٦(أحكام المواد 

 حيث يملك جهـاز حمايـة المنافـسة أن يـأمر بوقـف "...جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه

الممارسات المخالفة ولو لم يترتب عليها ضرر حقيقي للمنافـسة، ولكـن يترتـب عليـا ضرر بالمـستهلك 

  .يتعذر تداركه

 مــن قــانون حمايــة ٥سة لمــصالح المــستهلكين جــاءت المــادة وفي إطــار التــزام قــوانين حمايــة المنافــ

 لتعفي الممارسات التجارية ذات الأثر الضار باستثناء الممارسـات ٢٠١٢ لسنه ٤المنافسة الاتحادي رقم 

المتعلقة بالتلاعب في الاسعار بالزيادة أو النقصان وتلك المتعلقة بالاتفاقات الخاصة بتقاسم الأسـواق أو 

ن المشرع اعفي الممارسـات ذات الاثـر الـضئيل عـلى المنافـسة أمـا الممارسـات المتـصلة أي أ. العملاء

  .بالمستهلك فتظل محظورة بغض النظر عن حجم الضرر المترتب عليها

                                                        
 وقد أنشا القـانون المـصري جهـاز حمايـة المـستهلك ليراقـب التـزام التجـار بتمكـين المـستهلك مـن التمتـع بـالحقوق )١(

 أعطاهـا والتـيستهلك  الجمعيات الأهلية المعنيـة بحمايـة المـالجهاز يوجد إلى وبالإضافة.  التي كفلها له القانونوالحماية

  حقوق المستهلكينعلى اللازمة للحفاظ والمهام العديد من السلطات ٦٢القانون المصري في المادة 

)٢(  A. Michael Ferrill, An�trust and Consumer Protec�on, SMU Law Review, 2011, Volume 64 

| Issue 1, p. 19 . 



  

)١٠٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

. كذلك نجد في قانون حماية المنافسة بعض الممارسات المحظورة رغم ضآلة ضررها عـلي المنافـسة

 المنافــسة والتــي تعــد في الاصــل أمــرا مــشروعا في مثــال الممارســات المحظــورة بموجــب قــوانين

اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أسـاس مـن “ب / ٦الممارسات التجارية هو الحظر الوارد في المادة 

  فهــذه الاتفاقــات ".... نوعيــة العمــلاء أو نوعيــة المنتجــات التوزيــع، أوالمنــاطق الجغرافـــية، أو مراكــز 

لمرجو تتضمن كل المنتجين او الموزعين لسلعة أو خدمـة مـا فـيما يـشبه بحسب نوعها لكي تحقق الأثر ا

 فـلا تـشكل إضرارا بالأشـخاص المتنافـسة الحاليـة، إلا أن اسـتئثار كـل مـوزع بمنطقـة معينـه أو )١(الكارتـل

بتقديم منتج معين يضعه في وضع يشبه الاحتكار التام في هذه المنطقة مما يـؤدي عـادة إلى عـدم الاهـتمام 

ة المنتج المقدم للمستهلك بالإضافة إلى رفـع الأسـعار ممـا يـضر بالمـستهلك الـذي لا يجـد بـديلا بجود

  .وحتى في حال ظهور شخص متنافس أخر يتم ضمه إلى الكارتل واستمرار التقسيم

 من قانون حماية المنافسة المصري والتي نصت يحظـر الاتفـاق أو التعاقـد بـين ٧وكذلك جاءت المادة 

   ". ن مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسةالشخص وأي م

حيث جاء لفظ عميل عام ليشمل العميل المهني والمستهلك غير المهني ويـستطيع الجهـاز تقيـيم تـوافر 

 مـن اللائحـة التنفيذيـة، أحـد هـذه العوامـل ١٢الإضرار بالمنافسة وفقا لعوامل ثلاث نـصت عليهـا المـادة 

 عـلى حريـة المنافـسة بيـنما العامـل الثـاني والثالـث يعتمـدان عـلى الفوائـد التـي تعـود عـلى مرتبط بالتـأثير

اي أنـه يجـب عـلى جهـاز حمايـة المنافـسة قبـل . المستهلك من الاتفاق والمحافظـة عـلي جـودة المنـتج

  .تجريم الاتفاق أن يفحص إذا ما كانت فوائد الممارسة للمستهلك أعلي أو أقل من ضررها بالمنافسة

 – من قانون حماية المنافسة لتوفر حماية للمستهلك من تعليق اي مـورد أو منـتج ٨كذلك جاءت المادة 

ومن ذلك الفقـرة د . من ارتكابه للممارسة ضارة بالمنافسة والمستهلك معا –متي توافرت له صفة السيطرة 

..... ه القيام بأي مما يـأتي  التي تنص على أنه يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معين٨من المادة 

                                                        
 تجـانس الـسلعة نـوع مـن عـلى الاتفـاق وكـذلك الاسـعار وتحديـدد الانتـاج  كلا مـن تحديـعلى تمثل الاتفاقات حيث )١(

 عـلىاتفاقات الكارتل التي تحتاج الي توافر وضع احتكار القلة للمنتج محل الاتفاق أي يحتـاج الي قلـه عـدد المـشروعات 

 نـصيب أكـبر مـن  عـليوالاسـتحواذ هـذه الاتفاقـات وذلـك وصـولا الي اخـراج صـغار المتنافـسين لإنجـاحالسوق المعنيـة 

لمزيـد مـن المعلومـات حـول .  الجـودة مـع رفـع الـسعروخفـضالسوق مما يوفر في النهايـة فرصـة أكـبر للـتحكم بالـسوق 

انظر محمد سعد عبداالله السمراني، المنافسة بين احتكار القلة و إشـكالية تطبيـق القواعـد العامـة : اتفاقات التكتل الاقتصادي

 .٢٤٧- ٢٤٠للقانون، مرجع سابق، ص 



 

)١٠٩٦(    ا  اد ا  دور

تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبـول التزامـات أو منتجـات تكـون بطبيعتهـا أو بموجـب 

  ."الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي

رسات الاحتكارية، ومنهـا تـدخل الدولـة وقد تعددت السياسات الاقتصادية لحماية المستهلك من المما

في تحديد الاسعار، أو فرض غرامات على المحتكرين، أو إحـلال الاحتكـار الحكـومي محـل الاحتكـار 

الخاص كما اتجهت التشريعات المختلفـة إلى حمايـة المـستهلك مـن خـلال تنظـيم الأسـواق والحفـاظ 

صري الـنص الـوارد في قـانون حمايـة المنافـسة لذلك نجد في القـانون المـ. على المنافسة ومنع الاحتكار

 يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منـتج أسـاسي أو " والذي قرر أنه ١٠المصري في المادة 

  .أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز

 ". يـتم تحديـدهاولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفـاق تبرمـه الحكومـة بقـصد تطبيـق الأسـعار التـي

 يقابلـه نـص )١(. ، في شـأن حمايـة المـستهلك٢٠٢٠ لـسنة ١٥ مـن القـانون الاتحـادي رقـم ٩تقابله المادة 

 الــذي يــسمح للحكومــة أن تــنظم، بعــد إشــعار عــام مــن هيئــة )٢(   مــن القــانون الفرنــسي L410- 4المــادة 

                                                        
 في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غـير اعتياديـة في الأسـواق الداخليـة أو الخارجيـة، للوزير، " ٩المادة   )١(

 لـه اصـدار قـرار يحـدد فيـه أسـعار ويجـوز الإضرار بهم، وعدم مصلحة المستهلكين اللازمة لحماية الإجراءاتاتخاذ كافة 

  ".ار كافة المزودين بالدولة بهذا القرويلتزمبيع أي سلعة أو سلع، 

 لمـا تـوفره مـن صـلاحية أكـبر للـسلطة التنفيذيـة في مجـال وذلـك أننا نفضل الصياغة الواردة في القانون الاماراتي والحقيقة

ية نجـد ان الـنص الـوارد في القـانون سـجـات الأسات المنعـلى القـانون المـصري هـذه الـسلطة يقـصرتحديد الأسـعار فبيـنما 

  . مهما يحقق حماية أوسع للمستهلكوالخدماتعاما شاما لكل أنواع السلع الاماراتي جاء 

 الحـالات التـي تتـوافر فيهـا ظـروف طارئـة أو أحـوال عـلى قصر تدخل الحكومة على الإماراتي كما نؤيد ما جاء في القانون 

التـي لا تـسبب اضـطرابا كـاملا  اتسعت الاحـوال غـير الاعتياديـة لتـشمل نطاقـا واسـعا مـن الظـروف وأنغير اعتيادية ذلك أنه 

 تــسبب اضــطرابا غــير اعتياديــا في والتــيبالــسوق كالممارســات الاحتكاريــة واســعة النطــاق مــن الاشــخاص ذوي الــسيطرة 

 بعد وقـف الممارسـة الا أن ذلـك لا يعطـي للحكومـة التـدخل غـير المـبرر بتحديـد الاسـعار كـما في القـانون حتىالاسواق 

 مـصالح المـشروعات وحمايـةبـين حمايـة احتياجـات المـستهلك أكـبر الاماراتي يوفر توازنا لذلك فإن القانون . المصري

 .التجارية

)٢(  Ar�cle L410-4, Code de commerce. 



  

)١٠٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ــات أ ــع المنتج ــعر بي ــة، س ــس الدول ــادر عــن مجل ــب مرســوم ص ــات المنافــسة وبموج و عــائلات المنتج

  )١(.الأساسية

فقـد جـاء أكثـر وضـوحا في أن Federal Trade Commission Actأما بالنسبة للقـانون الأمريكـي  

حمايـة المـستهلك هـي هـدفا رئيـسيا لمنـع الممارسـات الاحتكاريـة حيـث لم  يقـم قـانون لجنـة التجـارة 

 او المـضللة بـل تـرك تحديـد الممارسـات  بتحديد حالات الممارسات غـير العادلـة-  كقاعدة- الفيدرالية 

   )٢(.أ/ ٥٧الغير قانونية و المضللة  للجنة بموجب المادة 

الا أنـه الــزم اللجنـة في ذلــك أن تراعـي عــدة معـايير تــذكرها في أسـباب إصــدار القاعـدة الخاصــة بحظــر 

ية الاقتصادية لحظـر أ و من هذه المعايير أنه يجب علي اللجنة توضيح الأهم٥٧ممارسة معينه وفقا للمادة 

 كــما يمكــن لأي ذي )٣(.  هــذا الــسلوك عــلي أن تأخــذ في اعتبارهــا مــصالح المــستهلكين و صــغار التجــار

مصلحة كأي مستهلك أو أي منظمة لحقوق المستهلك أن ترفض هذا الإصدار وتطعن عليه امـام محكمـة 

  )٤(.الاستئناف لمراجعته

 أســاسي حتــى تــتمكن اللجنــة في وقــف الممارســات  بــشرط٤٥كــما نــصت الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة 

المخالفة وهو أن يترتـب عـلى هـذه الممارسـة ضرر للمـستهلك لا يمكـن تجنبـه بـشكل معقـول مـن قبـل 

  )٥(.المستهلكين أنفسهم لا يغني عن ذلك أن تلحق الممارسة ضررا بالسياسة الاقتصادية العامة

                                                        
 وعلي العكس من ذلك نجد القانون التجاري الفرنسي يحظر البيـع بـسعر أقـل مـن سـعر التكلفـة اذا كـان مـن شـان ذلـك  )١(

 Article L420-5لمادة     التأثير علي المنافسة في ا

)٢(  Section 57a. (a) 1 (A), Federal trade commission act. 

)٣(  Sec�on 57a (d) 1, Federal trade commission act. 

)٤(  Sec�on 57a “(e) (1)(A) any interested person (including a consumer or consumer 

organization) may file a petition… for judicial review of such rule .”  

 ب الفقـرة الخامـسة قـد وفـر حمايـة لـسرية المعلومـات الخاصـة ٥٧ فإن قـانون لجنـه التجـارة الفيدراليـة في المـادة وأخيرا

 الأجنبيـة ويطالـب مـن الجهـات اللجنـة إلى المـستهلك المتعلقـة بالممارسـات التجاريـة غـير القانونيـة التـي تـصل بشكوى

 .الإفصاح المصدر بعدم

)٥(   Sec�on 45, Federal trade commission act. 



 

)١٠٩٨(    ا  اد ا  دور

ستهلك في إنه لم يقم بتحديد حالات الممارسـات غـير  كما يظهر اهتمام قانون لجنه التجارة بحماية الم

 و لكنـه  وضـع اسـتثناء تحديـدا لعـدم -  كما سبق ان أوضحنا- العادلة او المضللة تاركا تحديد ذلك للجنه

 كـما خـرج عـن مبـدأ إقـرار )١( ٥٢المشروعية و التضليل فيما يتعلق بالإعلانات المضللة و ذلك في المادة 

الفـة هـذا القـانون ليقـرر معاقبـة المخـالف للقـانون بفعلـه الغـير قـانوني  بعقوبـة التعويض المدني عن مخ

بعقوبات جنائية في حالات محـددة  اذا ترتـب عـلي الإعـلان اضرار صـحية لمـن يـستخدم المنـتج الـوارد 

وهـو مـا يوضـح مـدي اهـتمام هـذا القـانون الـذي يعـد . )٢(بالإعلان و التي تعد جنحة وليست مجرد مخالفة

 .نا لمنع الممارسات الاحتكارية بحماية المستهلك من اضرار هذه الممارساتقانو

 فإنـه يكـون للجنـة )٣( .٢/ أ /٥٧كما أنه إنـه فـيما يتعلـق بجـبر الاضرار التـي تـصيب المـستهلك بالمـادة 

 ممـا. )٤(السلطة في رفع والتدخل في القضايا المتعلقـة بـذلك دون الحاجـة إلى اتبـاع الاجـراءات المعتـادة

يوحي باهتمام هذا القانون بحماية حقوق المستهلك التي قد يصيبها الضرر نتيجة الممارسات غـير العادلـة 

 .أو المضللة المخالفة للقانون

 بتـوافر الاثـر )٥(S&M Brands, Inc. v. Caldwellكما قضت المحكمة العليا الأمريكية في قـضية 

مـن عوامـل هـذا الحكـم انعكـاس هـذا الاتفـاق عـلى و. الضار للاتفاق المـبرم بـين كارتـل شركـات التبـغ

  )٦(. المستهلكين بارتفاع الأسعار

                                                        
)١(  Sec�on 52 (a), federal trade commission act. 

)٢(   54 (a), federal trade commission act. 

)٣( 56. “(a), federal trade commission act. 

 العادلـة بـل و اعطـي تالممارسـا الفيدرالية سلطة منع نةاللج إلي ذلك فإن القانون الفيدرالي لم يكتفي بإعطاء بالإضافة )٤(

ب   ووضـع القـانون القاعـدة ٥٧ سلطة تولي القـضايا المدنيـة الناتجـة عـن الممارسـات غـير العادلـة في المـادة اللجنة لهذه

 بإصـدار تقريـر ةاللجنـ الفقرة الأولي مـن قـانون لجنـه التجـارة الفيدراليـة وهـو أن تقـوم ١/  أ٥٦العامة لذلك بموجب المادة 

 يومـا مـن ارسـال ٤٥بالمخالفة و تقدمه مكتوبا إلي المحامي العام  لاستشارته  علي أن يرفـع الـدعوي أو يتـدخل بهـا خـلال 

 .باسمهاالتقرير فإن لم يقم بذلك خلال المدة المحددة  تتولي اللجنة رفع الدعوي أو التدخل فيها أو الدفاع 

)٥(  S&M Brands, Inc. v. Caldwell, 614 F.3d 172, 176 (5th Cir. 2010.( 

)٦(  A. Michael Ferrill, An�trust and Consumer Protec�on, SMU Law Review, 2011, Volume 64 

| Issue 1, p. 27. 



  

)١٠٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 حيث ادعى المدعون وجـود مـؤامرة لتقييـد )١(Marlin v. Robertsoوعلي العكس من ذلك في قضية 

حريــة التجــارة واحتكــار ممارســة طــب الأطفــال أو محــاولات احتكارهــا جراحــة المــخ والأعــصاب في 

  . كساسمقاطعة بيكسار، ت

والتي استند فيها المدعون لنفي الأثر الضار على أن المدعين لم يتمكنوا مـن إظهـار قيـود عـلى المنافـسة 

.  تؤثر في الأسعار أو الكمية أو الجودة من خدمات جراحة المخ والأعصاب للأطفـال في مقاطعـة بيكـسار

وذلــك أخـذا بـما قررتــه .  )٢(حظـوروانتهـي فيهـا الحكـم بالتــسليم بـذلك وبالتـالي عــدم تـوافر الإضرار الم

 حيــث )٣(Coca-Cola Co. v. Harmar و هــي قــضية - ســابقة قــضائية  –المحكمــة قــضية ســابقة 

 evidence of“أوضحت أنه يجب للقول بحظر ممارسة تجارية، أن يتم إيضاح الأثر الضار بشكل عام 

demonstrable economic effect." ٤( الناتج عن هذه الممارسة(.  

ــار بعــض الممارســات في مجــال Clayton act مــن قــانون كلايتــون ٨ ربطــت المــادة كــما بــين اعتب

  .الاستيراد ممارسات احتكارية وبين تحقق شرط ارتفاع الأسعار بناء على تلك الممارسة

 عـلى ١٠١ في المـادة ٢٠١٢أما بالنسبة للاتحـاد الأوروبي فقـد نـصت اتفاقيـة عمـل الاتحـاد الأوروبي 

حظورة لضررها بالمنافسة ثـم قـررت بعـد ذلـك اعفـاء ذات الممارسـات مـن الحظـر في الممارسات الم

الفقرة الثالثة إذا كان من شأن هذه الممارسـة زيـادة الانتـاج أو التوزيـع أو التقـدم بالـشكل الـذي يعـود عـلى 

 )٥(المستهلك بفائدة من هذه الزيادة 

 Treaty on the Functioning of the ٢٠١٢وبـالرجوع إلى معاهـدة عمـل الاتحـاد الاوروبي 

European Union والخاصـة بحظـر اسـتغلال الوضـع المهـيمن قـد قـررت ١٠٢ نجد أنها في المـادة 

                                                        
)١(  S.W.3d 418, 423 (Tex. App.-San Antonio 2009 ) 

)٢(  A. Michael Ferrill, Antitrust and Consumer Protection, SMU Law Review, 2011, Volume 64 

| Issue 1, p. 37. 

)٣(  quoting Coca-Cola Co. v. Harmar Bo�ling Co., 218 S.W.3d 671, 689(Tex. 2006( 

)٤(  A. Michael Ferrill, An�trust and Consumer Protec�on, SMU Law Review, 2011, Volume 64 

| Issue 1, p. 37. 

)٥(  Ar�cle 101/3 “which contributes to improving the production or distribution of goods or 

to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the 
resulting benefit” 



 

)١١٠٠(    ا  اد ا  دور

صراحـة حظـر الممارســات التـي تفــرض اسـعار أو شروطــا أخـري غــير عادلـة، كــما حظـرت اي تحديــد 

  )١( للأسواق يترتب عليه ضرر للمستهلكللتوزيع أو 

إلا أن قوانين حماية المنافـسة . وحيد لقوانين حماية المستهلك هي حماية حقوقهوالحقيقة أن الهدف ال

لها هدفين رئيسيين الأول هو حماية الاشخاص المتنافسة والثـاني المـستهلكين وهـو مـا تؤكـده مفوضـية 

 مؤكـدا COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIESالأمـم الأوروبيـة 

  )٢(.ب الحماية العامة يوفران ضمانه أكبر للحفاظ على بيئة تنافسيةأن الحماية الخاصة لهؤلاء إلى جان

 لرفع الأسـعار النـاتج عـن الممارسـات ”passing on“والحقيقة أن المستهلك يتحمل العبء النهائي 

 عـلي وضـع فرضـية قانونيـة بـذلك )٤( لذلك دعت المفوضية الأوروبية في أكثر مـن تقريـر لهـا)٣(الاحتكارية

 كـما سـنري في الجـزء passing on defenseمها المـستهلك في دعـوي المـسئولية يمكـن أن يـستخد

  .الخاص بالمسئولية المدنية عن الضرر المشترك

 أما النظام الأمريكـي فعـلي الـرغم مـن اهتمامـه بحمايـة المـستهلك مـن اضرار الممارسـات الاحتكاريـة 

خاصـة فـيما  –ا، إلا أنـه يقـصر هـذا الحـق واهتمامه بإقرار حقه في التعويض عن الاضرار التي تـصيبه منهـ

 direct في أغلــب الأحـــوال عــلى المــستهلك المبـــاشر - يتعلــق بــالتعويض عـــن ارتفــاع الأســـعار

purchasers)٥(.  

                                                        
)١( Ar�cle 102, treaty of func�oning of European union 2012 . 

)٢(  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, GREEN PAPER, Damages actions for 

breach of the EC an�trust rules, Brussels, 19.12.2005, COM (2005) 672 final, p3. 

)٣(  mily Clark, Mat Hughes and David Wirth, Study on the conditions of claims for damages in 

case of infringement of EC compe��on rules, August 2004, p.4. 

)٤(   COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, WHITE PAPER on Damages actions for 

breach of the EC an�trust rules, Brussels, 2.4.2008 COM (2008) 165 final, p.9. in the same 
meaning: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, GREEN PAPER, Damages actions 

for breach of the EC an�trust rules, Brussels, 19.12.2005, COM(2005) 672 final , p7,8. 

)٥(  Kenneth Ewing, Private anti-trust remedies under US law, Cross border, Competition 

2006/07 Volume 1, p. 88. 



  

)١١٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وعلي العكس من ذلك نجد المحكمة العليا الأمريكية ترفض إقرار مبدأ تمرير الضرر الذي أقره الإتحـاد 

 Hanoverوقـد قـررت في قـضية . لمـشتري غـير المبـاشر وتـرفض تعـويض اpassing onالأوروبي 

Shoe, Inc. v. United Shoe Mach. Corp .)عـدم أحقيـة المــستهلك في الحـصول عــلى )١ 

  .تعويض عن كامل فرق التكلفة الزائدة إذا لم يكن مشتري مباشر من مرتكب الممارسة الاحتكارية

ــضية  ــة في ق ــه المحكم ــا قررت ــس م ــو نف ــصول )٢(Illinois Brick Co. v. Illinoisوه ــدم ح  بع

المــستهلك عــلى تعــويض عــن التكلفــة الزائــدة لكونــه المــشتري غــير المبــاشر مــن مرتكــب الممارســة 

وإن كانـت بعـض محـاكم الولايـات تقـرر أحقيـة المـستهلك في هـذا التعـويض مثـل دعـوي . الاحتكارية

California v. ARC Am. Corp )٣(  

 العادي اللجوء مباشرة إلى جهاز حماية المنافـسة للتقـدم بـشكوى بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستهلك

ضد مرتكب الممارسة الاحتكارية التي تصيبه بالضرر ويظهر ذلك من خلال الـشكاوى التـي بحثهـا جهـاز 

  .حماية المنافسة بناء علي شكاوى المستهلك

، ٢٠١٦/ ٨/ ٢٢تـاريخ ومن ذلك البلاغ الوارد لجهـاز حمايـة المنافـسة مـن أحـد عمـلاء شـبكة بي أن ب

يتــضرر فيهــا مــن قيــام الــشركة مــؤخرا بإجبــاره عــلي تحويــل اســتقبال القنــوات المــشترك عليهــا الخاصــة 

بالبطولات الرياضية من القمر نايل سات إلي القمر نايل سـات إلي القمـر سـهيل سـات و تكبـده في سـبيل 

  . شبكة المشترك عليهاذلك مصاريف غير مبررة لضبط اجهزة الاستقبال لاستقبال قنوات ال

 لإن اجبار المـشتركين عـلي الانتقـال إلي ٨وبفحص البلاغ انتهي الجهاز لمخالفة هذه الممارسة للمادة 

 و بذلك كان الاخـلال بأحـد حقـوق )٤(.القمر سهيل سات لم يكن بموجب الاختيار الحر من قبل المشاهد

ن حماية المستهلك هو وسيلة الشبكة لتوفير ميـزة  من قانو٣ فقرة ٢المستهلك الأساسية الواردة في المادة 

  . مصطنعة لقمر سهيل سات علي منافسيه

                                                        
)١(  Hanover Shoe, Inc. v. United Shoe Mach. Corp., 392 U.S. 481 (1968.( 

)٢(  Illinois Brick Co. v. Illinois, 431 U.S. 720, 735 (1977.( 

)٣(  California v. ARC Am. Corp., 490 U.S. 93, 105–06 (1989.( 

 .١٣ ، ص ٢٠١٧ - ٢٠١٦التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة  )٤(



 

)١١٠٢(    ا  اد ا  دور

كما قرر جهاز حماية المستهلك في بلاغ أخر مقدم بخـصوص مجموعـة بي أن ايـضا مـن جانـب جهـاز 

 بسبب تغيير باقات المشاهدة الخاصة بـالقنوات المتفـق عليهـا ٢٠١٦ - ٤ - ١٩حماية المستهلك بتاريخ 

 وتحريك الأسعار بشكل مبالغ فيـه لا يتناسـب مـع اقتـصاديات الـسوق، وذلـك بـإرادة منفـردة و دون مسبقا

وانتهي الجهاز إلي تحريك الدعوي الجنائية ضد المبلغ ضده و ذلك لأن ربـط بيـع . الرجوع للمستهلكين

منتجـا منفـصلا و  د و ذلك لأن كل بطولة تمثل ٨البطولات الدورية ببعضها البعض مخالفة لأحكام المادة 

كـما أن ذلـك الـربط يعـد إجبـار للمـشاهد عـلي الاشـتراك في .  غير مرتبط بأي شكل من الاشـكال بـالأخر

  )١(بطولات قد لا يرغب فيها و هو ما يعني حرمانه من حقه في اختيار البطولة التي تناسبه

 حمايـة المنافـسة هـو يتضح من ذلك أن من أهم الأمور التـي تـؤدي إلي الـربط بـين حمايـة المـستهلك و

بعض الحالات التي يترتب فيها عـلي الممارسـة الـضارة بالمنافـسة ضررا مبـاشرا عـلي المـستهلكين في 

قيام بعض المدارس بإلزام أولياء الأمور بأن يقوموا بشراء الزي المدرسي مـن مثال أخر لذلك . ذات الوقت

 يثـيره ذلـك مـن شـبهة مخالفـة  لمـا)٢(. لقانونموردين معينين دون غيرهم ، مما يضع مرتكبها تحت طائلة ا

قانون حماية المنافسة، بارتكاب ممارسة احتكارية قد تؤدي إلى تقييد لحرية المنافسة حيث لا ارتبـاط مـا 

بين التقديم للدراسة بالمدرسة و شراء الزي المدرسي فكلا منهم يعد منتجـا منفـصلا ممـا يـشكل مخالفـة 

 حيـث للمغـلاة في أسـعار الـزي) أولياء الأمور(ره ألحق الضرر بالمستهلكين  فقرة د ، و ذلك بدو٨للمادة 

ترتب علي هذا الإلزام مبالغة المورد المحدد في أسعار بيع الزي بأسـعار تفـوق الـسعر العـادل ممـا يـشكل 

  . التي توضخ حقوق المستهلك الأساسية٢/٣مخالفة للمادة 

ة المنافسة و حماية المستهلك حينما يكـون المـستهلك  درجة أكبر من الاختلاط بين قانون حمايوتظهر

شخـصا معنويــا يتــضرر مـن ممارســة ضــارة أفقيـا حيــث أن وصــف المـستهلك لا يقتــصر عــلي الــشخص 

الطبيعي و إنما يشمل الشخص المعنوي عند تعاقـده عـلي سـلع أو خـدمات غـير متعلقـة بنـشاط الـشخص 

                                                        
 .١٥، ١٤، ص ٢٠١٧- ٢٠١٦ السنوي الصدر من جهاز حماية المنافسة التقرير )١(

 .٣٢، ص ٢٠١٩ - ٢٠١٨التقرير السنوي الصادر من جهاز حماية المنافسة  )٢(



  

)١١٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

فين أو أجهـزة تهويـة و مرجـع ذلـك أن الـشخص المعنوي و من ذلك شراء شركة تسويق لمكاتب الموظ

   )١(. المعنوي في هذه الحالة يكون في نفس وضع المستهلك الطبيعي من حيث الضعف و قلة الخبرة

 من قانون حماية المنافـسة يعـد في ٨ففرض شروط غير مرتبطة بمحل الالتزام الأصلي بالمخالفة للمادة 

  .خص تجاري متنافس في ذات الوقتذاته إضرار صريحا بحق العميل كمستهلك وش

ــة  ــاز حماي ــوء لجه ــه في اللج ــي حق ــسة لا يلغ ــة المناف ــاز حماي ــوء إلي جه ــستهلك في اللج ــق الم وح

وذلـك لأن جهـاز حمايـة المنافـسة حيث لكلا من الجهازين دوره ولا يجـب الخلـط بيـنهما، . المستهلك

ات نفــسها، بمعنـى أن الجهــاز يعمـل عــلى المـشكلات المتعلقــة بهيكـل الــسوق ولـيس الــسلع أو الخـدم

يضمن وجود منافسة شريفة بين الشركات وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تحقيق منفعـة أكـبر للمـستهلك، بيـنما 

جهاز حماية المستهلك يفحص الشكاوى الخاصة بوجود عيب في منتج مـا أو خدمـة الـضمان أو بوجـود 

  .إخلال بأي حق من حقوق المستهلك الواردة في القانون

 أن جهاز حماية المـستهلك يحـل المـشكلات المرتبطـة بجـودة الـسلع أو الخـدمات، لكـن حمايـة كما

المنافسة يحل مشكلات سعر السلع بسبب ظاهرة معينـة أو ممارسـة ضـارة تحـدث قبـل أن تـصل الـسلعة 

 إلا أنا كلا من عمل اجهزة حماية المنافسة وحماية المستهلك يعد مكملا لبعـضه الـبعض في. للمستهلك

  )٢(.مجال حماية المستهلك

ذلـك . وبذلك يظهر التكامل والترابط بين قوانين حماية المستهلك وقـوانين حمايـة المنافـسة المختلفـة

أنه علي الرغم من أن قوانين حماية المستهلك قد لا تلعب دورا في حماية المنافـسة الا ان قـوانين حمايـة 

 common goal of protectingايـة المـستهلك المنافسة تلعب و بلا شك دورا مكمـلا لقـوانين حم

consumer (3)welfare و ذلك إلي الحد الذي دعي بعض الكتابات الأمريكية، بعد إيضاح أهمية منـع  

 unifiedالممارسات المحظورة للحفاظ علي حق الاختيـار الحـر للمـستهلك، إلي تبنـي نظريـة موحـدة

                                                        
ــة ع مــصطفي محمــود محمــد )١( ــة مــصر، مجل ــة المــستهلك، حال ــة في حماي ــد العــال، دور المــنظمات غــير الحكومي ب

 .١٩١، ص ٤ عدد افريقيا، شمال اقتصاديات

)٢(   A. Michael Ferrill, An�trust and Consumer Protec�on, SMU Law Review, 2011, Volume 64 

| Issue 1, p. 20. 

)٣(  JOSHUA D. WRIGHT, The Antitrust/Consumer Protection Paradox, THE YALE LAW 

JOURNAL, 2012, p. 2218. 



 

)١١٠٤(    ا  اد ا  دور

theory of antitrust protection for consumer لمنــع الممارســات الاحتكاريــة في إطــار  

 .)١(الحفاظ علي حقوق المستهلك 

 Leegin Creative Leatherإلي الحـد الــذي جعـل المحكمــة الأمريكيـة العليــا تقــرر في قـضية 

Products, Inc. v. PSKS, Inc )أن الممارسـات الـضارة بالمنافـسة )٢ anticompetitive effect 

 هـي نافعـه procompetitive effectرسات ذات الاثـر النـافع للمنافـسة هي الضارة بالمستهلك والمما

 In United Statesو ذات المعيار في تحديد الأثر الاحتكاري أقرته المحكمة في قـضية .  للمستهلك

v. Microsoft Corp.)٣(  

 & Brooke Group Ltd. v. Brownكــما نجــد المحكمــة العليــا الأمريكيــة تقــر في قــضية 

Williamson Tobacco Corp )أن قــوانين المنافــسة تهــتم برفاهيــة المــستهلك و الحفــاظ عــلي )٤ 

 حيـث اعتمـدت المحكمـة عـلي رفاهيـة consumer welfare and price competitionالأسـعار 

 not economicالمــستهلك و لــيس الفاعليــة الاقتــصادية أي فاعليــة منــع الممارســة عــلي الاقتــصاد 

.efficiency )٥(  

 الهـدف الاسـمي لقـوانين حمايـة المنافـسة هـي حمايـة )٦(نجد محكمة ميتشغان تقر صراحـة بـإن كذلك 

  وهو ذات ما قررته المحكمة في. المستهلك الذي يتحمل التكلفة الزائدة الناتجة عن الممارسة الضارة

                                                        
)١(  Neil W. Averitt, Consumer Choice: The Practical Reason for Both Antitrust and Consumer 

Protec�on Law, Loyola Consumer Law Review, 1998, Volume 10 | Issue 1, p 51. 

)٢(    Leegin Creative Leather Products v. PSKS, Inc. 551 US 877, 127 S. Ct. 2705, 168 L. Ed. 2d 

623 - Supreme Court, 2007 

)٣(  United States v. Microso� Corpora�on, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001). 

)٤(  Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209 (1993). 

)٥(  John B. Kirkwood, The Essence of Antitrust: Protecting Consumers and Small 

Suppliers from Anticompetitive Conduct, Fordham Law Review, 2013, Volume 81 Issue 5, 

p .2441. 

)٦( " the very purpose of antitrust law is to ensure that the benefits of competition flow to 

purchasers of goods affected by the violation, "buyers have usually been preferred plaintiffs in 
private antitrust litigation," and a purchaser's standing "to recover for an overcharge paid 
directly to an illegal cartel or monopoly is seldom doubted" 
 In Re Cardizem CD An�trust Li�ga�on, 105 F. Supp. 2d 618 (E.D. Mich. 2000). 



  

)١١٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  )١(. Kochert v. Greater Lafayette Health Services, Inc قضية 

 الحـد الـذي دفـع بعـض الكتابـات الأمريكيـة إلي القـول بإنـه خـلال العقـدين وغير ذلك من الأحكام إلى

السابقين فإن جميع قرارات المحاكم تميل إلي أن الهـدف مـن منـع الممارسـات الاحتكاريـة هـو حمايـة 

  )٢(.المستهلك من ارتفاع الأسعار

ما ا:  
 رةت ارا    ا  ز دور.  

: تتمثل المـصلحة الخاصـة للمـستهلك في منـع الممارسـات الـضارة بالمنافـسة في مـسألتين أساسـيتان

الأولى هي وقف الممارسات المقيدة للمنافسة لمنع الإضرار التي تلحق به، أما الثانيـة فتتعلـق بـالتعويض 

ة المـستهلك بكـلا مـن ويقـوم جهـاز حمايـ. المستحق للمستهلك المتضرر من الممارسـات الاحتكاريـة

حيـث يقـوم الجهـاز . الدورين بموجـب الـسلطات الممنوحـة لـه وفقـا لإحكـام قـانون حمايـة المـستهلك

ــوق  ــلى حق ــاظ ع ــة للحف ــزة المختلف ــع الاجه ــسيق م ــوم بالتن ــما يق ــضاء ك ــام الق ــستهلكين أم ــل الم بتمثي

  : المستهلكين ونتناول كلا من المهمتين فيما يلي

  .للجوء إلى القضاء في استهلكمساعدة الم: الفرع الأول

 .التنسيق مع أجهزة حماية المنافسة: الفرع الثاني

  :اع اول
 ة اا ءا ء إ.  

 بطـلان - كـما سـنري فـيما بعـد  – الحقيقة أنه لا توجد إشـكالية حـول حـق المـستهلك في رفـع دعـاوي 

لتعويض عن الأضرار التـي تـصيبه مـن جـراء مـا أرتكبـه الشروط غير عادلة وكذلك رفع دعاوي المطالبة با

الــشخص التجــاري مــن ممارســة ســواء كانــت هــذه الممارســة احتكاريــة أو لم تكــن طالمــا تــوافرت لــه 

المصلحة المشروعة من رفع الدعوي وهي أن تمثل هذه الممارسة إخـلالا بحقـوق المـستهلك المحميـة 

                                                        
)١(  Kochert v. Greater Lafayette Health Services, Inc. 463 F. 3d 710 - Court of Appeals, 7th 

Circuit, 2006. 

)٢(  John B. Kirkwood, The Essence of Antitrust: Protecting Consumers and Small 

Suppliers from An�compe��ve Conduct, Fordham Law Review, 2013, Volume 81 Issue 5, 

p .2444. 



 

)١١٠٦(    ا  اد ا  دور

هلك في حالة من الضعف القـانوني أو الاجتماعـي تمكنـه مـن بموجب القانون إلا أنه كثيرا ما يكون المست

ــة المــستهلك ــا يــأتي دور جهــاز حماي ــة المــستهلك، . المطالبــة بحقوقــه وهن حيــث يــساعد جهــاز حماي

المـضرورين مـن المـستهلكين في اللجـوء إلى القـضاء وذلــك للحـصول عـلى تعويـضات عـن المــساس 

ولكـن .  الممارسات الاحتكارية- كما أوضحنا سابقا - بحقوقهم ومن ضمن الأخطاء الضارة بالمستهلك 

  )١(.ترفع هذه الدعاوي الفردية باسم المستهلك المضرور وليس باسم الجهاز

 حيـث قـرر ٤٣/١٢كما اعـترف المـشرع بــحق الجهـاز في تمثيـل المـستهلك أمـام القـضاء في المـادة 

 أو التـدخل فيهـا، وفقـا )٢( المستهلكين،إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع"للجهاز أمكانية 

 وبــذلك فإنــه إذا مــا تــضررت ".لأحكــام القــوانين المنظمــة لمبــاشرة إجــراءات التقــاضي أمــام المحــاكم

مجموعـة مـن المـستهلكين مـن جــراء ممارسـات مقيـدة للمنافـسة فإنــه يحـق لجهـاز حمايـة المــستهلك 

   العاملة)٣(أعطي القانون ذات الحق للجمعيات كما . اللجوء إلى القضاء مباشرة لرفع الضرر عن هؤلاء

                                                        
 ذلك أن المشرع فيما قـرره مـن حـق لجهـاز حمايـة المـستهلك في إقامـة هـذه الـدعاوي قـد قيـد ذلـك بالقواعـد ويؤكد )١(

 القواعــد تتطلــب شروطــا لقبــول الــدعاوي بــصفه عامــة أهمهــا الــصفة وهــذهالمنظمــة لإجــراءات التقــاضي أمــام المحكمــة 

فـع دعـوي متعلقـة بمـصلحة فرديـة لمـستهلك محـدد  ذلك فإنه لا يجوز لجهاز حماية المـستهلك أن يروعلي. والمصلحة

 . ان ترفعها باسم المستهلك المتضررويجب الصفةوإلا كان للمحكمة أن ترفض الدعوى لانتفاء شرط 

 تعد فكرة المصالح الجماعية المشتركة غير واضحة كفاية، فقد أثـارت صـعوبة في تحديـدها لأنهـا تقـع عـلى الحـدود )٢(

 حمايتهـا الفـرد المتـضرر، وبـين المـصالح العامـة التـي تهـم المجتمـع وتتـولي حمايتهـا يتـولىتي بين المصالح الفردية وال

النيابة العامة، ويمكن أن نعرف المصالح الجماعيـة عـلى أنهـا المـصلحة المـشتركة لمجموعـة مـن الأفـراد جمعـتهم مهنـة 

 لهـؤلاءليـست مجمـوع المـصالح الفرديـة معينة أو يستهدفون غرضا معينا كالدفاع عن حقوق المـستهلك أو غيرهـا، وهـي 

 المـستهلك بموجـب القـوانين والتنظـيمات خاصـه المخولـةوتعرف كـذلك بانهـا مجمـوع الحقـوق والامتيـازات . الأفراد

 المستهلك مـن جـراء تنـاول سـيارات غـير المشتركةبحيث ينجم عن العمل غير المشروع مثال ذلك ضرر يلحق المصالح 

 حماية المستهلك رفع الدعاوي لتكلفـه المـصنع بـإعلان قبـول اسـتبدال مـا تـم بيعـه مـن سـيارات فهنا يجوز لجهاز. مطابقه

 القـضائي، جامعـة الاجتهـاد مجلـة المـستهلك،خـيرة ابـن سـالم، دور الجمعيـات في حمايـة . معيبه أو لإلزامـه بـرد مقابلهـا

 .١٧٠، ١٦٩، ص ٢٠١٧ ، ابريل ١٤محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، العدد 

 بالجمعيات الأهلية المتخصصة في حمايـة المـستهلك أنهـا قامـت و نـشأت كمنظمـة غـير حكوميـة تـستهدف ويقصد )٣(

بد العال، دور المنظمات غـير الحكوميـة في حمايـة المـستهلك، حالـة مـصر، عحماية المستهلك مصطفي محمود محمد 

 .٢٠١، ص ٤ عدد افريقيا، شمال اقتصادياتمجلة 



  

)١١٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  )١(.٦٢/١في مجال حماية المستهلك فقد نصت المادة 

 فـإن لجنـه التجـارة الفيدراليـة Federal Trade Commission Actوأخيرا ففـي القـانون الأمريكـي 

سـتثناء، المختصة بوقف الممارسـات الاحتكاريـة غـير العادلـة، يمكنهـا أن تتـولي مبـاشرة عـلي سـبيل الا

. قضايا جبر الأضرار التي تصيب المستهلك نتيجة الممارسات الغير عادلة أو المضللة المخالفـة للقـانون

وهي ترفع تلك القضايا أو تتدخل فيها باسم اللجنة نفسها دون الحاجة إلي رفعها باسم المـستهلك و ذلـك 

  .٢/ أ /٥٧بموجب المادة 

مع اا:  
 ةأ  ا ا   

 المختلفة ومن ضمنها جهاز حمايـة المنافـسة وذلـك الأجهزةيتولى جهاز حماية المستهلك التنسيق مع 

التنـسيق مـع أجهـزة " ٤٣/٤حيث نصت المادة علي هذا الدور . من اجل الحفاظ علي حقوق المستهلك

 ومنـع الممارسـات الدولة المختلفـة لتطبيـق أحكـام هـذا القـانون وعـلى الأخـص جهـاز حمايـة المنافـسة

  "...الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز

معاونـة "مكانيـة إ من قانون حماية المستهلك لجمعيـات حمايـة المـستهلك ٥/ ٦٢كما أعطت المادة 

مـة في تقـديم الـشكاوى المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سـلعة أو شرائهـا أو تلقـي خد

 ومـن الجهـات "للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونيـة اللازمـة لحمايـة حقـوقهم ومـصالحهم

 بحقـوق المـستهلك الإخـلالالمختصة كلا من جهاز حماية المستهلك و جهاز حماية المنافسة إذا كـان 

  .ناتج عن ممارسة ضارة بالمنافسة

بعـد إلـزام المخـالفين  – المستهلك مـن تحويـل بلاغـات المـواطنين ومثال ذلك ما تقدم به جهاز حماية

 بشأن إلزام بعض المـدارس لأوليـاء الأمـور بـشراء الـزي المـدرسي مـن امـاكن محـددة - بوقف المخالفة 

  . لجهاز حماية المنافسة للتأكد من عدم تكرار الممارسة الضارة بالمستهلك والمنافسة في ذات الوقت

                                                        
 كما يري البعض انه يمكن لجمعيات حقوق المستهلك رفـع الـدعاوي للمطالبـة بـالتعويض عـن الأضرار التـي تـصيب )١(

مجموع المستهلكين إلا أنه يعيب ذلك صعوبة إقناع القاضي بوقوع الـضرر لمجمـوع المـستهلكين لعـدد غـير محـدد بعينـه 

 لـذلك كثــيرا مـن القـاضي الحكــم الـصعوبة غايــةر في ممـا يجعـل مـساله تقــدير هـذا الـضرر وكــذلك التعـويض المقابـل امـ

 القـضائي، الاجتهـاد مجلـة المـستهلك،خـيرة ابـن سـالم، دور الجمعيـات في حمايـة . بالتعويضات رمزيه لا تفي بـالغرض

 .١٧٠، ص ٢٠١٧ ، ابريل ١٤جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، العدد 



 

)١١٠٨(    ا  اد ا  دور

اطبة جهاز حماية المنافـسة لـوزارة التربيـة والتعلـيم بـشأن ذلـك للتأكـد مـن اتخـاذ وهو ما ترتب علية مخ

  )١( . اللازمة لمنع تكرار ذلك في المستقبلالإجراءات

 وهو مـا انتهـي بتغـريم )٢( وكذلك تقدم جهاز حماية المستهلك بشكوى ضد مجموعة قنوان بين سبورت 

، مـع تأييـد محكمـة جـنح ٢٠١٧ لـسنة ٢٨٠ رقـم  مليـون جنيـة في القـضية٤٠٠مجموعة بي إن سـبورت 

  . مُستأنف القاهرة الاقتصادية لهذا الحكم ورفض الاستئناف

وبذلك يكون جهاز حماية المستهلك قد قام بدوره في معاقبـه منتهـك حقـوق المـستهلك بالإضـافة إلى 

لمـسئولية ضـده  من المستهلكين المضرورين رفع دعوي اأياإثبات الخطأ على المخالف مما يسهل علي 

  . فيما بعد

وفي النظام الأمريكي لا تقتصر مثل الممارسة السابقة علي كونها ممارسة احتكارية بـل بالإضـافة لـذلك 

 impair theتعــد ممارســة ضــارة بالمــستهلك لمــا بهــا مــن الإضرار بحقــه في الاختيــار الحــر 

individual's ability to selectت مثـل الإلكترونيـات يمثــل  و الاختيـار الحــر في بعـض المجـالا

  )٣(.ضمانه أهم بالنسبة للمستهلك من الحصول علي السعر العادل

كما يحمل الاتحاد العام لجمعيـات حمايـة المـستهلك عـلى عاتقـه مهمـة تمثيـل المـستهلك في جهـاز 

  )٤(.حماية المنافسة

نظمات يمكــن لمــFederal Trade Commission Actوفي قـانون اللجنــة الفيدراليــة الامريكــي 

 الفقـرة الأولي الاعـتراض عـلي القواعـد التـي تـصدرها لجنـه ١/ أ٥٧حقوق المستهلك بموجـب المـادة 

ــة عادلــة أو مــضلله و ذلــك إذا رأت هــذه  التجــارة الفيدراليــة التــي تحــدد مــا يمكــن اعتبــاره منافــسة تجاري

رسـات التـي تـسبب المنظمات أن هذه القواعد تحتاج علي مراجعـة و تعـديل  لتتـضمن المزيـد مـن المما

ضررا للمستهلك أو لكي تحذف بعض الممارسات التي لا تتضمن اعتداء علي المـستهلك حيـث يحظـر 

                                                        
 .٣٢، ص ٢٠١٩ - ٢٠١٨ من جهاز حماية المنافسة التقرير السنوي الصادر )١(

 .١٥ - ١٤، ص ٢٠١٧التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة المصري،  )٢(

)٣(  Neil W. Averitt, Consumer Choice: The Practical Reason for Both Antitrust and Consumer 

Protec�on Law, Loyola Consumer Law Review, 1998, Volume 10 | Issue 1, p 45. 

 ـفي  ٢٦، الجريدة الرسمية العدد ٢٠١٤ لسنه ٥٦معدل بالقانون رقم  ١٢و ذلك في المادة  )٤(  .٢٠١٤ يوليه ٢ مكرر ه



  

)١١٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أ ومنها سلطة إصدار القواعد المحددة للممارسـات غـير / ٥٧علي اللجنة ممارسة دورها المحدد بالمادة 

  . كانت ضارة بالتجارةالعادلة ما لم يكن لهذه الممارسة أثرا علي ضارا علي المستهلك  و لو 

أن لجهــاز حمايــة المــستهلك دور في توجيــه المــستهلك للامتنــاع عــن التعامــل مــع المنتجــين مرتكبــي 

الممارســات الاحتكاريــة أو منتهكــي حقــوق المــستهلك مــن خــلال اعــلان المخالفــات التــي وقعــوا فيهــا 

لحديث عن حق جمعيـات وكأصل عام فان المجال ل. والإجراءات المتخذة ضدهم علي نطاق واسع مما

حماية المستهلك في استعمال حق النقد يمكن اعتبـاره مظهـرا مـن مظـاهر ممارسـتها لـدورها في حمايـة 

  . )١(حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه عن طريق اظهار من خالف هذه الحقوق

ل توجيهـا على العكس من ذلك إذا كان هذا النقد صادر من تـاجر تجـاه منافـسه فهـذا غـير جـائز لأنـه يمثـ

  )٢(للتاجر أو منتجاته وخدمات، وتقوم معه المسؤولية التقصيرية باعتبارها منافسة غير مشروعة 

  

  

                                                        
ومن قبيل ذلك ما قامت بـه الجمعيـة المـصرية المركزيـة لحمايـة المـستهلك و التـي تعـد أول جمعيـة مـصرية لحقـوق  )١(

ــست في  ــسان أس ــبعض ، مــ١٩٩٤ - ١٢- ٣١الان ــل ل ــل الكام ــلال التحلي ــن خ ــة م ــلامة الاغذي ــشف عــن س ــشروع للك ن م

المنتجات خاصة اللحوم المصنعة بإخضاعها لثلاثة تحليلات و هـي الكـيماوي للكـشف عـن مطابقـة المنـتج للمواصـفات 

قيمـة الغذائيـة الصحية القياسية، و البكتريولوجي للكشف عن جميع أنواع البكتيريا المرضـية و التحليـل التغـذوي لمعرفـة ال

للمنتج و قد قامت بالتحليل في معامل وزارة الزراعة ثم الاعلان غن النتائج في الصحف و إبلاغ وزارة التمـوين عـن اي نتـاج 

وعلي الرغم من احقية الجمعيـة في مثـل هـذا الاجـراء فقـد توقـف هـذا التحليـل لتـشكيك . غير مطابقة للمواصفات الصحية

ل هـذا النـشاط و كنـا نتمنـى مـن الدولـة تـدعيم بقـاء هـذا النـشاط لأهميتـه لحمايـة حقـوق بعض الشركات في مصادر تمويـ

مـصطفي للمزيـد انظـر . ٢٠٠٠- ١٢ - ٢١المستهلك و تحديد مدي جودة المنتجات منـشور في الأهـرام الاقتـصادي عـدد 

 شـمال اقتـصادياتبد العـال، دور المـنظمات غـير الحكوميـة في حمايـة المـستهلك، حالـة مـصر، مجلـة عمحمود محمد 

 .٢٠٥، ص ٤ عدد افريقيا،

 القـضائي، جامعـة محمـد خيـضر بـسكرة، كليـة الاجتهاد مجلة المستهلك، خيرة ابن سالم، دور الجمعيات في حماية )٢(

 .١٦٧ ، ص٢٠١٧ ، ابريل ١٤الحقوق و العلوم السياسية، العدد 



 

)١١١٠(    ا  اد ا  دور

ما ا:  
  ا ام   ت اار اك

ــة  ــاتج فيهــا مــن الممارس ــي لا يقتــصر الــضرر الن ــشترك هــي الحــالات الت يقــصد بحــالات الإضرار الم

وســوف نتنـاول الحمايـة المدنيـة في حالــة . يـة عـلى المنافـسة، بــل يمتـد ليـصل إلي المـستهلكالاحتكار

ويتناول الفرع الأول قيام المسئولية المدنية لعويض المستهلك عـن اضرار . الإضرار المشترك في فرعين

  .يةبينما يتناول الثاني الشروط غير العادلة الناتجة عن الممارسات الاحتكار. هذه الممارسات

  .قيام المسئولية المدنية عن حالات الإضرار المشترك: المطلب الأول

  .الشروط الاحتكارية الضارة بالمستهلك: المطلب الثاني

  :ا اول
  ا ام  ت اار اك

 ،رة بموجـب القـانونكنا قد رأينا أن بعض الممارسات الاحتكارية والتقييدية الضارة بالمنافسة والمحظو

كالاتفاق علي رفع الاسعار أو اقتسام الأسـواق أو تقييـد عمليـات التـصنيع أو نـوع المنـتج أو الأفعـال التـي 

تـؤدي إلي منــع كـلي لعمليــات التـصنيع أو الإنتــاج، تــؤدي و بـشكل مبــاشر إلي إعاقـة المنافــسة و ارتفــاع 

قـوق المـستهلك الأساسـية المحميـة بموجـب الأسعار و قلة جودة المنتجات و في ذات الوقت تنتهـك ح

ويثور التساؤل هنا عن حق المستهلك المـضرور في الحـصول عـلى تعـويض عـن الاضرار التـي . القانون

  :وسوف نتناول إجابة هذا التساؤل في فرعين. سببتها له هذه الممارسات الضارة بالمنافسة

  .ير المهنيشمول الحماية المدنية للمستهلك المهني وغ: الفرع الأول

  .عناصر المسئولية عن تعويض المستهلك: الفرع الثاني

  :اع اول
ا ل اا و ا  م  

الحقيقة أن قانون حماية المستهلك قد كفل له حماية حقوقـه المختلفـة اثنـاء التعامـل بخـصوص الـسلع 

لى أنه يعتـبر مـن حقـوق المـستهلك الرئيـسية وفقـا  لتنص ع٧/ ٢والخدمات المختلفة كما جاءت المادة 

 الحــق في الحــق في الحــصول عــلى تعــويض عــادل عــن الأضرار التــي تلحــق بالمــستهلك أو "للقــانون 

  ".بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقي الخدمات



  

)١١١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 مـن تعليـق اي مـورد  من قانون حماية المنافسة لتوفر حماية للمستهلك٨وفي ذات الوقت جاءت المادة 

  . من ارتكابه للممارسة ضارة بالمنافسة والمستهلك معا –متي توافرت له صفة السيطرة  –أو منتج 

 التي تنص علي أنـه يحظـر عـلي مـن تكـون لـه الـسيطرة عـلي سـوق معينـه ٨ومن ذلك الفقرة د من المادة 

عـلى شرط قبـول التزامـات أو منتجـات تعليق إبرام عقـد أو اتفـاق خـاص بمنـتج ..... القيام بأي مما يأتي 

تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامـل 

ومن ذلـك الاضرار التـي اصـابت المـستهلكين غـير المهنيـين في قـضية بـين سـبورت الـسابق . "الأصلي

  . اليهاالإشارة

لك المضرور نتيجة مخالفة أحد المـصنعين أو المنتجـين لقواعـد حمايـة   وعلي ذلك فإنه يحق للمسته

المنافسة أن يطالب بالتعويض عـن الأضرار التـي اصـابته نتيجـة مـا ارتكبـه المنـتج مـن ممارسـة احتكاريـة 

  .وذلك سواء كان المستهلك مهني أو غير مهني

 يحـدد قواعـد التعـويض العـادل ولموإذا كان قانون حماية المستهلك لم يفصل قواعد ثبوت المـسئولية 

إلا أنه يمكن تكمله ذلك بالرجوع إلي قواعد المسئولية المدنية باعتبـار القـانون المـدني القـانون العـام في 

  .الالتزامات

مع اا:  
  ا ا   

المـسئول لخطـأ سـواء وبالرجوع إلي قواعد المسئولية المدنيـة نجـد أنـه لقيامهـا يجـب ثبـوت ارتكـاب 

بمفهومــه العقــدي أو التقــصيري و أن يكــون هــذا الخطــأ هــو المــسبب للــضرر الــذي يطالــب المــستهلك 

وعلي ذلك يشترط للمطالبة بـالتعويض عـن الأضرار التـي يتـسبب بهـا المـورد أو المنـتج . بالتعويض عنه

  :نتيجة الاخلال بقانون حماية المستهلك ما يلي

ووفقـا .   من قانون حماية المـستهلك١صفة المستهلك وفقا لتعريف المادة أن يتوافر في المضرور  -١

 :لهذا التعريف يلاحظ ما يلي
قد يكون المستهلك شخصا طبيعيا أو معنويـا و لكـن يجـب أن يتعلـق الانتهـاك بإشـباع الحاجـات غـير  - 

 غير متعلقة بنـشاط   كان مهنيا يتعاقد علي سلع أو خدماتمهني اوالمهنية و ذلك سواء كان المستهلك غير 

فالمستهلك المهني جدير بالحماية في اشباع حاجاتـه غـير المهنيـة ويمكنـه المطالبـة بـالتعويض . المهني



 

)١١١٢(    ا  اد ا  دور

عن الأضرار التـي تـصيبه مـن انتهـاك حقوقـه تمـام كالمـستهلك المهنـي ومـن ذلـك مـا قـضت المحكمـة 

   )١(الاقتصادية 

نطبق علي من أتم التعاقد أو التعامـل بالفعـل بخـصوص وفقا لما جاء بالتعريف القانون للمستهلك فإنه ي - 

منتج معين، كما ينطبق علي من لم يقم بالتعاقد فعلا و يكفي أنه يقدم إليـه المنـتج محـل الـشكوى كـما لـو 

 .كانت الشكوى هي قيام المسئول بالإضرار بحرية المستهلك في الاختيار

. حقــوق المـستهلك التــي كفلهـا القــانونثبـوت ارتكـاب المــسؤول لخطـأ يمثــل انتهـاك أو إخـلالا ب -٢

ولا . فالعبرة إذا بوقوع انتهـاك لحقـوق المـستهلك باعتبـار هـذا الانتهـاك هـو الخطـأ الموجـب للمـسئولية

مجال للتفرقة بين ما إذا كانت المخالفة التي سببت الأضرار للمستهلك نتجت عن ممارسة ضارة مبـاشرة 

 د مـن قـانون ٨أو نتجت عن ممارسة احتكارية كمخالفة المادة )٢(بحقوق المستهلك ذاته كبيعه سيارة معيبه 

حماية المنافسة سـببت في ذات الوقـت انتهاكـا لحقـوق المـستهلك وشـكلت إخـلالا بحقـه في الاختيـار 

  .الحر

ويجدر الاشارة إلي أن المخالفة التي تنتهك كلا من قانوني حماية المنافسة و حماية المـستهلك تكـون 

ه الإدانة و الإحالة إلي المحاكمة الجنائية عن طريق جهـازي حمايـة المنافـسة و حمايـة أكثر عرضه لسرع

المستهلك مما يساهم في سـهولة وقـف الإضرار كـما يـسهل إثبـات ارتكـاب المـسئول للخطـأ و بالتـالي 

 . سهوله إثبات قيام المسئولية عن تعويض الأضرار

ار أيا من الجهـازين فإنـه يظـل مـسئولا عـن الأضرار  ويلاحظ أنه حتى ولو وفق المخالف أوضاعه بعد قر

  .التي أصابت المستهلك قبل وقف المخالفة

                                                        
ضرار التـي لإصـابته بعـد اكتـشافه عيـوب فى  الف جنيـه لـصاحب مخبـز عـن الأ١٠٠ مقداره  ذلك الحكم بتعويض من)١(

 تقــض. آخــر قــام بــشرائه مـن شركــه المــسئول، ممــا أدى إلى تعطـل المخبــز ونقــل جــزء مـن حــصته لفــرن الىخـط إنتــاج 

 ألف جنيه للمـستهلك بالقـضية رقـم ١٠١ مبدئي ألف جنيه وتعويض ١٠٠ بغرامة الابتدائيفى حكمها المحكمة الاقتصادية 

حظ أن التعويض هنا مؤقت و يمكن للمضرور اللجوء إلي القضاء المدني للمطالبـة بـالتعويض العـادل ويلا. ٢٠١٦ لسنة ٣

 .الكامل عما اصابه من اضرار

تغـريم الممثـل القـانوني لـشركة ناشـيونال  د بتأييـ٢٠٢٠ لسنه ١٧٧فقد قضت المحكمة الاقتصادية في الاستئناف رقم  )٢(

 آلاف جنيــه عــلى ســبيل التعــويض ١٠ وأداء مبلــغ للــشاكيمــة الــسيارة يامــه بــرد ق ألــف جنيــه وإلز٢٠٠ مبلــغ - موتــورز في 

  .للشاكى

 



  

)١١١٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هـذا القـانون " من قانون حماية المستهلك ٥٦وذلك وفقا للمادة 

ذلـك دون إلزام المخالف بتعديل أوضـاعه وإزالـة المخالفـة خـلال فـترة زمنيـة يحـددها مجلـس إدارتـه، و

 مـن قـانون ١٩ وبـذات المعنـي جـاءت المـادة ".الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هـذه المخالفـات

  )١(.حماية المنافسة المصري

كما أن الحكم علي المخالف بالغرامات المالية لا يمنـع حـق المـستهلك في الحـصول عـلي التعـويض 

 من قانون حماية المنافـسة ٦٣العامة كما أكدته المادة وهو ما يطابق القواعد . العادل عما اصابه من اضرار

  .بأن العقوبات التي قررها القانون لا تخل بالحق في التعويض

أن يسبب الخطأ ضررا للمستهلك ولا يقتصر الـضرر الـذي يمكـن للمـستهلك المطالبـة بـالتعويض  -٣

  )٢(. من القانون المدني٢٢٢عنه علي الضرر المادي بل يمتد ليشمل الضرر الأدبي ايضا و فقا للمادة 

 مــن القــانون المــدني ١/ ٢٢١و لتحديــد مقــدار التعــويض العــادل فــيمكن تقــديره بــالرجوع إلي المــادة 

   )٣(."ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب “المصري ليشمل 

و الحقيقة أن القـضاء المـصري يعـترف بحـق المـستهلك في التعـويض طالمـا اصـابه ضرر مبـاشر مـن 

ــع الم ــن جمي ــويض ع ــلي التع ــضا ع ــق اي ــا ينطب ــو م ــة و ه ــد العام ــسب القواع ــشروعة بح ــير الم ــسة غ ناف

 ١٧٠على نحو ما جاء بـالمواد  – التعويض "الممارسات الضارة بالمنافسة حيث قررت محكمة النقض 

ــه  – مــن القــانون المــدني ٢٢٢ و٢٢١و يحكمــه مبــدأ التعــويض الكامــل أي أن التعــويض الــذى تقــضى ب

ً ينبغي أن يجبر كل ضرر مباشر محقق أصاب الدائن، ماديا كان أم أدبياالمحكمة ويشمل الضرر المـادي . ً

                                                        
 المتعلقـة بــسلطات الجهـاز بتكليــف  مــن قـانون حمايـة المنافــسة١٩الجملـة الــواردة بالمـادة وبـذات المعنـي جــاءت  )١(

ــصت  ــة حيــث ن ــة المخالف ــديل أو إزال ــك "المخــالف بالتع ــوذل ــلال بأحكــام الم ــه دون الإخ ــذه  كل ــن ه ــئة ع سئولية الناش

 "المخالفات

، ولكـن لا . يشمل التعويض الـضرر الأدبي أيـضا "  ١٩٤٨ لسنه ١٣١رقم  ١من القانون المدني المصري / ٢٢٢ مادة )٢(

 ". يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء

 فالقـاضي القـانون،إذا لم يكـن التعـويض مقـدرا في العقـد أو بـنص في "المصري  القانون المدني من ١/ ٢٢١ المادة )٣(

هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته مـن كـسب ، بـشرط أن يكـون هـذا نتيجـة طبيعيـة لعـدم 

 الـدائن أن يتوقـاه ببـذل جهـد اسـتطاعةيـة إذا لم يكـن في الوفاء بـالالتزام أو للتـأخر في الوفـاء بـه ، ويعتـبر الـضرر نتيجـة طبيع

 .معقول



 

)١١١٤(    ا  اد ا  دور

وغايـة ذلـك المبـدأ إعـادة الـدائن إلى المركـز الـذي كـان . ما لحق الدائن من خسارة ومـا فاتـه مـن كـسب

  )١(".سيتمتع به لولا وقوع الخطأ

المــستهلك عــن الــضرر المــالي  يعــوض Commerce Codeن القــانون الأمريكــي  أكــما نجــد 

economic damages)بالإضافة إلي بعض انواع الضرر الأدبي التي يترتب عليها أذي نفـسي و عقـلي )٢  

mental anguish و ذلك في القضايا التـي تـشمل الممارسـات المـضللة و الخادعـة   misleading, 

or deceptive act or practiceالمحظـورة بموجـب قـانون لجنـه    ومنهـا الممارسـات الاحتكاريـة 

التجارة الفيدرالية حيث يتم تحديد الممارسات المضللة للمستهلك وفقا لتفسيرات هذا اللجنـة  في ضـوء 

 إلا أنه و عـلي وجـه الخـصوص إذا كانـت الـضرر نـاتج عـن مخالفـة )٣(من قانون اللجنة ) a)(1(٤٥المادة 

 و ذلك وفقا لقاعـدة )٤(.تعويض المادي الذي عاني منه احتكارية فإن المستهلك قد يستحق ثلاثة أضعاف ال

 .Clayton act من قانون كلايتون   ٤التعويض الثلاثي التي قررتها المادة 

وبذلك يظهر في النظام الأمريكي فرق كبير في حجم ما يحصل عليه المستهلك من تعويـضات في حالـة 

 الحالة الوحيدة التي يحصل فيها المستهلك عـلي لي مخالفة قوانين الاحتكار حيث تعد هذه هيإالاستناد 

  )٥(.تعويض يساوي ثلاثة أضعاف ما أصابه من ضرر

 فإنه يـري الـبعض أنـه في مجـال حمايـة المـستهلك لا يمكـن تـصور ،أما بالنسبة لنوع المسئولية المدنية

ـحظورة أو صـاحب مسئولية عقدية بين الـمحتكر والمستهلك، سواء كان هذا الـمحتكر عضوا في اتفاقية م

   .)٦(وضعية مهينة أو غير ذلك وعليه فإن المسؤولية التي تقع على المحتكر هي مسؤولية تقصيرية 

                                                        
 .٢٠١٨/٠٥/٠٨ جلسة - الدوائر التجارية ،  قضائية٨٢ لسنة ٨٦٨٠ الطعن رقم )١(

)٢(  Texas Business and Commerce Code § 17.50. Relief for Consumers. a (1( 

)٣(  Texas Business and Commerce Code § 17.46. Decep�ve Trade Prac�ces Unlawful. c (1 ).  

)٤(  A. Michael Ferrill, An�trust and Consumer Protec�on, SMU Law Review, 2011, Volume 64 

| Issue 1, p. 43.. 

)٥(  Neil W. Averitt, Consumer Choice: The Practical Reason for Both Antitrust and Consumer 

Protection Law, Loyola Consumer Law Review, 1998, Volume 10 | Issue 1, p 45. 

ــة )٦( ــل درج ــالة لني ــانون الوضــعي، رس ــشريعة الإســلامية والق ــن الاحتكـــار في ال ــاية الـمــستـهلك م ــطو آمــال، حـمـ ــن يـ  ب

ــة ــعـ ــام ــرالماجستير، جـ ــ ــزائ ــ ــجـ  . ١٤٥ ، كلية الحقوق ، ص ١ الـ



  

)١١١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

والحقيقة أننا نري أنه لتحديد نوع المسئولية عن الأضرار الناتجة عـن مخالفـة قـانون حمايـة المـستهلك 

  . فإنه يجب النظر إلى جميع الظروف المحيطة بالمخالفة

 يخرج عن فرضين أن يكون المـستهلك قـد أتـم التعاقـد مـع الـشخص المخـالف بالفعـل أو أن والأمر لا

  :تكون المخالفة قد منعته من إتمام التعاقد وذلك علي النحو التالي

وهو الأكثر شيوعا عملا ان المستهلك قد أتم التعاقد مع مورد او منتج لخدمة او سـاعة مـا : الفرض الأول

. هك حقوق المـستهلك كـأن فـرض عليـه التزامـات لا تتـصل بمحـل الالتـزام الاصـليإلا أن المورد قد انت

وهنا أن المسئولية عقديـة وذلـك بحـسب أن التزامـات المـورد الـواردة في قـانون المـستهلك تـصبح جـزء 

  .  باي منها هو إخلالا بحقوق المستهلك التعاقديةالإخلالضمنيا من كافة عقود الاستهلاك بحيث يعد 

فإنه إلى جانب الممارسات الاحتكارية فإن المنافسة غير الشريفة ايضا قـد تكـون سـببا في اللـبس واخيرا 

ــد مــن الأضرار للمنافــسة  ويكــون .  في ذات الوقــتوالمــستهلكينلــدي المــستهلكين وقــد تــسبب العدي

مرتكب المنافسة مسئولا بشكل كامل عـن تعـويض الأضرار التـي تـصيب الغـير مـن جـراء مـا أرتكبـه مـن 

  . )١(مخالفة

كل منافـسة غـير  " أن وتقرر من قانون التجارة المصري لتوافق القواعد العامة ٢/ ٦٦ وقد جاءت المادة 

  ".مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها

والحقيقة أننا نري أن أساس المسئولية عن تعويض الأضرار الناتجة من المنافسة غير الـشريفة سـيختلف 

تعويض فإذا كان طالب التعـويض هـو الـشخص التجـاري الـذي ارتكبـت الممارسـة غـير بحسب طالب ال

وهـو مـا قررتـه محكمـة الـنقض . الشريفة في حقه، فإن أساس المسئولية هنا سيكون المسئولية التقـصيرية

 تعــد المنافـسة غـير المــشروعة مـن ضـمن حـالات الخطــأ التقـصيري التـي توجــب "في حكمهـا مـن انـه 

                                                        
اية المستهلك للعديد من المـرودين لقطـع غيـار مزيفـة تحمـل ماركـات مـشهورة   و كـذلك ومن ذلك ضبط جهاز حم  )١(

 الحقيقـة والتـي تعلـن عـن ذلـك مـن يخـالفضبطه للعديد من  مراكز الخدمة والصيانة التي تدعى وكالتها لماركات عالمية 

 للمحاكمـة المخـالفين إحالـةتهلكين  و  الجرائد او القنوات الفضائية ، حيث تم التأكد من تضليل تلك المراكـز للمـسخلال

 .٩٦ - ٩٥ - ٧٩، ص ٢٠١٧ - ٢٠١٦انظر التقرير السنوي لجهاز حماية المستهلك، . الجنائية



 

)١١١٦(    ا  اد ا  دور

 مـن التقنـين ١٦٣تعويض الضرر المترتب عليـه إعـمالا للأصـل العـام الـوارد بـنص المـادة المسئولية عن 

  )١(.المدني

وعلي العكس من ذلك فإنه إذا خالف المورد التزامه بضمان التزام المواصفات التي تـم التعاقـد عليهـا مـا 

تعويض الكامـل ترتب عليه ضررا أصاب المـستهلك فإنـه في هـذه الحالـة يحـق للمـستهلك المطالبـة بـال

  . وفقا لقواعد المسئولية العقديةوذلكنتيجة المنتجات الغير مطابقة للمواصفات 

 والحقيقة أنه علي الرغم من توافر الأساس القانوني الذي يمكن المستهلك ليس فقط من استرداد مـا قـام 

يمكنه ايـضا مـن المطالبـة بدفعة إذا لم يحقق الاستفادة المرجوة من السلعة أو الخدمة بخطأ المورد بل أنه 

بــالتعويض عــن الإضرار التــي اصــابته مــن هــذا الخطــأ إلا أننــا نجــد نــدرة شــديدة في المطالبــات المدنيــة 

ــن أن  ــة م ــات الميداني ــد الدراس ــه أح ــا قررت ــل إلي م ــسب الأص ــك بح ــسبب في ذل ــع ال ــالتعويض و يرج ب

 و عـلي )٢( المطالبـة بحقوقـه المستهلك نفسه يعتبر جزء مـن اسـباب نقـص حمايتـه و يعـترف بتقـصيره في

الرغم من قدم الدراسة إلا أننا نري انطباق ذات السبب حتي الان فعلي الرغم مـن محـاولات جهـاز حمايـة 

المستهلك و الجمعيات في مساعدة المستهلك في اللجوء إلي القضاء يظل دور المستهلك نفسة غائبـا و 

  .ء المدنييقل لجوئه لهذه الجمعيات للمساعدة بشأن الاقتضا

ويلاحظ انه يجب التأكيد على الدور الهام لجهاز حماية المستهلك لمساعدة المستهلكين في المطالبـة 

وبالنــسبة للقــانون الأمريكــي فأنــه فــيما يتعلــق بجــبر الاضرار التــي تــصيب المــستهلك نتيجــة . بحقــوقهم

ــه يكــون للجنــة الــسلطة  .٢/ أ /٥٧الممارســات غــير العادلــة أو المــضللة المخالفــة للقــانون بالمــادة  فإن

 .الحصرية في رفع والتدخل في القضايا المتعلقة بذلك دون الحاجة إلى اتباع الاجراءات المعتادة

وعلي الرغم من توافر الساس القانوني لمطالبة المستهلك بالتعويض عن الاضرار التي تصيبه مـن جـراء 

ة كالممارسـات التـي تتـسبب في ارتفـاع الممارسات الاحتكاريـة حتـي تلـك التـي تمـس حقوقـه الاساسـي

  . الاسعار أو الاتفاق علي توحيد خصائص و تقليل جودة المنتجات

                                                        
 .٢٠١٢/٠٣/٢٧ جلسة -  قضائية الدوائر المدنية ٨٠ لسنة ٤٥٣٦ الطعن رقم )١(

، عربية والمملكـة العربيـة الـسعوديةجمهورية مصر ال  دراسة ميدانية مقارنة على:المستهلكحماية ،  راشد محمد حسن)٢(

 .١٩٨٥، يونيو ٧ع  ،٥مج ،  كلية التجارة- جامعة أسيوط ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية



  

)١١١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

إلا أننا نجد صعوبة عملية في ذلك منبعها ضعف الوعي العـام و القـانوني للمـستهلك و للهيئـات العاملـة 

لـدفاع عـن المـستهلك ضـد في هذا المجال و هو ما يتطلب آليات جديدة لنشر الوعي و الحقيقة أن ثغـرة ا

الممارسات الضارة بالمنافسة لا تقتصر علي المستهلك المـصري بـل تمتـد لتـشمل الـدول الأكثـر تقـدما 

فنجد الكتابات الفرنسية تطالب بإيجاد آليـات جديـدة لمـساعدة المـستهلك في الـدفاع عـن الأضرار التـي 

لمسئولية المدنية بصورتها العامة إلي جانـب   بحيث تقوم ا)١(تصيبه من الممارسات الضارة كرفع الاسعار 

ــضارة  ــات ال ــف الاتفاق ــستهلك كوق ــة للم ــصالح الجماعي ــن الم ــدفاع ع ــسئولة بال ــزة الم ــسماح للأجه ال

   )٢(بالمستهلك و الناشئة عن الكارتيلات المختلفة

لي بينما نجد المفوضية الأوروبية بعد أوضحت حق المضرور من الممارسات الاحتكاريـة في اللجـوء إ

المحاكم الوطنية بالاتحاد للحصول علي التعويض الكامل عما يصيبه مـن ضرر، أكـدت صراحـة أن هـذا 

الحق ينطبق ايضا علي المـشترين غـير المبـاشرين الـذين لا تـربطهم اي علاقـة تعاقديـة مبـاشرة بمرتكـب 

  .تي فرضت عليهالفعل الضار و لكن اصابهم ضرر من جراء الفعل الضار متمثل في التكلفة الزائدة ال

 وأضافت أنه يجب توفير حماية فعاله في هذا المجال ليس فقط لصغار التجار بـل للمـستهلكين ايـضا و 

أنــه يمكــن الاســتعانة في ذلــك بــالإجراءات الجماعيــة خاصــة و أن صــغر حجــم الــضرر و صــعوبة عــبء 

لاهــتمام بتمكــين  كــما أوضــحت ضرورة ا)٣(الاثبــات قــد تمنــع بعــض المــستهلكين مــن اللجــوء للقــضاء  

 لأن المستهلك باعتبـار وقوعـه في أخـر سلـسة التوزيـع - رغم الصعوبات المتعددة –المستهلك من ذلك 

                                                        
)١(  Bruno DEFFAINS, VERS UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE EN DROIT DE LA 

CONCURRENCE, Revue d'économie industrielle, 131 | 3e trimestre 2010, pg.3. 

)٢(  Bruno DEFFAINS, VERS UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE EN DROIT DE LA 

CONCURRENCE, op.cit., pg.3 

)٣(  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, WHITE PAPER on Damages actions for 

breach of the EC an�trust rules, Brussels, 2.4.2008 COM (2008) 165 final, p.4. 

In the same meaning: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, GREEN PAPER, 
Damages ac�ons for breach of the EC an�trust rules, Brussels, 19.12.2005, COM(2005) 672 

final , p8. 



 

)١١١٨(    ا  اد ا  دور

   كـما أوضـح دوره التحفيـف عـن المـدعي فـيما )١(.يعد الأكثر تضررا مـن الممارسـات الـضارة بالمنافـسة

  .ولية رفع الدعوي من الأساسيتعلق بنفقات الدعاوي بحيث لا يتحملها إلا إذا رأي القاضي عدم معق

 فدعاوي المسئولية المدنية باعتبارها وسيلة إلزام خاصة تدعم الاجراءات العامة كقرارات اجهزة حمايـة 

  )٢( المنافسة في وقف الممارسات الضارة

وقد وضعت المفوضية وسيلة لتخفيف عبء الأثبات عـلي المـستهلك فـيما يتعلـق بـدعاوي المـسئولية 

ففي حالة ثبـوت ارتكـاب الممارسـة الاحتكاريـة . عار المترتبة علي الممارسات الاحتكاريةعن زيادة الأس

  )٣(. تلقائيا تحمل المستهلك للـضرر الكامـل مـن زيـادة الأسـعارذلك يفترضوثبوت ارتفاع الأسعار نتيجة 

 passing-on defenceوهو ما دعت المفوضية في تقرير أخـر لهـا تحـت أسـم الـدفع بتمريـر الـضرر   

باعتبار أن اي ضرر يترتب علي الممارسة الاحتكاريـة يـتم تمريـرة عـبر سلـسة التوريـد ليـصل بأكملـه إلي 

المستهلك دون الحاجة إلي أن يتحمل المستهلك عبء إثبات ذلك بل يعد أمـرا مفترضـا و ذلـك لتجنـب 

   )٤(.حرمان المستهلك من التعويض في حالة عجزه عن إثبات ذلك لما فيه من صعوبة

وهو ما ندعو المشرع المصري إلي الأخذ به، ذلك أن طبيعة الممارسات التجارية أنـه إذا رفـع الـشخص 

ــا  ــع ليتحمله ــل التوزي ــع مراح ــا في جمي ــل تلقائي ــا ترح ــعار فإنه ــع الأس ــاج والتوزي ــسة الإنت الأول في سل

  .المستهلك بالكامل دون غيره

لــوب ممــا يــساهم لــيس فقــط في حمايــة وهنــا يــأتي دور جهــاز حمايــة المــستهلك ليــوفر الــدعم المط

  .المستهلك وحقوقه الأساسية، بل يساهم ايضا في تحقيق حماية أفضل للمنافسة

ــر عــلي الأســعار و النــاتج عــن  ــة مــدي الأث وفي دول الاتحــاد الأوروبي كفرنــسا يوجــد طــريقتين لمعرف

ــة ــات الاحتكاري ــعار وال. الممارس ــين الأس ــة ب ــة الأولي في المقارن ــن الطريق ــة تكم ــل الممارس ــة قب تكلف

أمـا الطريقـة الثانيـة في المقارنـة بـين الـسعر . the before and after approachالاحتكارية وبعـدها 

                                                        
)١(    COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, WHITE PAPER on Damages actions for 

breach of the EC an�trust rules, Brussels, 2.4.2008 COM (2008) 165 final, p.9. 

)٢(  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, GREEN PAPER, Damages actions for 

breach of the EC an�trust rules, Brussels, 19.12.2005, COM(2005) 672 final , p7,8. 

)٣(    Ibid., p.9. 

)٤(   Ibid., p7,8. 



  

)١١١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 reasonable profitبعـد الممارسـة الاحتكاريـة وبـين إجمـالي التكلفـة بإضـافة هـامش ربـح معقـول 

margin .وحـسابمارسـة الاحتكاريـة ليتم حساب الفرق بين الـسعر العـادل والـسعر المترتـب عـلى الم 

  )١(.مقدار الضرر الذي يمكن التعويض عنه

                                                        
)١(  mily Clark, Mat Hughes and David Wirth, Study on the conditions of claims for damages in 

case of infringement of EC compe��on rules, August 2004, p.43. 



 

)١١٢٠(    ا  اد ا  دور

ما ا:  
 رةا دا  وا   

 كـما ورد بقـانون وحكمهانتناول في هذا المطلب كلا من مفهوم الشروط غير العادلة الضارة بالمستهلك 

ين كـلا مـن قـانون حمايـة المـستهلك وقـانون حماية المستهلك ثم نتنـاول بعـد ذلـك التعـارض الظـاهر بـ

وعـلي ذلـك يمكـن تقـسيم هـذا المطلـب عـلي النحـو . حماية المنافسة حول حكم التعاقد في هذه الحالة

  :التالي

  .ماهية الشروط غير العادلة الضارة بالمستهلك: الفرع الأول

  .ةالتعارض بين قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافس: الفرع الثاني

  :اع اول
ا  رةا دا  و  

إذا تضمن الاتفاق بين المورد والمستهلك بعض الـشروط الـضارة بالمـستهلك كـأن تقلـل مـن التزامـات 

 مـن قـانون حمايـة المـستهلك ٢٨جـاءت المـادة .  المورد أو مـن حقـوق المـستهلك بالمخالفـة للقـانون

 أو ،مـستند يقع باطلا كل شرط يرد في عقد، أو وثيقـة، أو " حيث نصت أنه لتوضح حكم مثل هذا الاتفاق

غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أي من التزامات المـورد الـواردة بهـذا 

  ".القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها

 لإحـدى الـسلع المعمـرة بمجـرد إتمـام صـيانة أو كأن يتضمن العقد حق البائع في استرداد وثيقة الـضمان

 فهنا يحق للمستهلك أن يمتنع عن تـسليم وثيقـة )١(إصلاحات تجاوز مبلغا محدد وذلك بالمخالفة للقانون 

  . ٢٨الضمان ولو بلغت الإصلاحات الحد المتفق عليه لبطلان هذا الاتفاق وفقا للمادة 

م وثيقة الـضمان ثـم أحتـاج إلى اجـراء إصـلاحات كـان مـن أما لو اضطر المستهلك لتنفيذ الاتفاق وتسلي

المفترض أنها مشموله بالضمان فإنه يحق له استرداد ما دفع كـما يحـق لـه الحـصول عـلى تعـويض عـادل 

  .عما أصابه من اضرار

                                                        
رد بـضمان الـسلع المعمـرة ضـد عيـوب الـصناعة لمـدة  المـوميلتز“:  من قانون حماية المستهلك المصري٢٢ المادة )١(

عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مـع عـدم الإخـلال بـأي ضـمانات أو شروط قانونيـة أو اتفاقيـة 

 ".أفضل للمستهلك



  

)١١٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

في حين نجد أن قانون اللجنة الفيدراليـة مـثلا قـد أعطـي للقـاضي مختلـف الـسلطات التـي تؤهلـه لإعـادة 

 العقد و إعادة تشكيل العقـد المنطـوي عـلي المخالفـة وهـو مـا يتـضمن وفسخالتعويض المدني التوازن ك

  )١(.إبطال الشروط غير العادلة أو التخفيف منها لإعادة التوازن إلي العقد

ــاد الاوروبي  ــل الاتح ــدة عم ــصت معاه ــد ن ــاد الاوروبي فق ــسبة للاتح ــا بالن  Treaty on theأم

Functioning of the European Union 2012 عـلي حظـر الممارسـات التقييديـة للمنافـسة في 

   )٢( في الفقرة الأولي ثم نصت علي بطلان الاتفاق المخالف في الفقرة الثانية من ذات المادة١٠١المادة 

مع اا:  
ا  نمو ا  نم  رضا   

 في ذات الوقـت وبالمـستهلكخالفة ممارسة ضارة بالمنافسة  يثور التساؤل حول ما إذا شكلت المولكن

كأن تكون المخالفة الضارة هي إجبار المستهلك علي الموافقة علي اقتران شراء منـتج معـين بمنـتج أخـر 

 له بالمنتج محل التعاقد الأصلي مما أضر بحق المستهلك الأساس بالاختيـار الحـر و الـذي ورد علاقةلا 

  .ن حماية المستهلك من قانو٢في المادة 

 مـن ٣ /٢ والمـادة د من قانون حماية المنافسة ٨ففي هذه الحالة يمثل هذا الاجبار يشكل مخالفة للمادة 

كأن تتـضمن وثيقـة القبـول بإحـدى المـدارس والموقعـة مـن جانـب ولي الأمـر . قانون حماية المستهلك

  .اشتراط شراء الزي من المورد الخاص بالمدرسة دون غيره

 في هذه الحالة نجد تعارضا ظاهريا بين كلا من قـانون حمايـة المـستهلك وقـانون حمايـة المنافـسة فإننا

 من قـانون حمايـة المـستهلك سـوف يلحـق الـبطلان الـشرط المخـالف لحقـوق ٢٨ذلك أنه بجب المادة 

  .المستهلك فقط

                                                        
)١(  57b…. (b) The court … shall have jurisdic�on to grant …relief may include, but shall not be 

limited to, rescission or reformation of contracts, the refund of money or return of property, 
the payment of damages”… 

)٢(   Ar�cle 101 “Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Ar�cle shall be 

automatically void ."  



 

)١١٢٢(    ا  اد ا  دور

ا لم يقم المخـالف بتعـديل  من قانون حماية المنافسة والتي نصت علي أنه إذ٢١ بينما وفقا لظاهر المادة 

 وإلا وقــع الاتفــاق أو التعاقــد المخــالف " المخالفــة بعــد تكليـف الجهــاز لــه بــذلك كـان وإزالــةأوضـاعه 

  . وهو ما يعطي انطباعا بالبطلان المطلق للتعاقد المتضمن لممارسة الضارة بالمنافسة بأكمله".باطلا

ك على الواقعة سالفة الـذكر كـان الـشرط المخـالف  من قانون حماية المستهل٢٨فإذا قمنا بتطبيق المادة 

 المطالبـة بـالأضرار وفقـا لقواعـد المـسئولية وتكـونفقط باطلا وبالتـالي يـستمر الطـرفين في تنفيـذ العقـد 

  .العقدية

 من قانون حماية المنافسة علي الواقعة سالفة الذكر كـان التعاقـد المـشوب ٢١وأما لو طبقنا ظاهر المادة 

  . ارة باطلا بأكملهبالممارسة الض

و بالتالي يجـب المطالبـة بالتعويـضات عـن الأضرار الناتجـة عـن الممارسـة الـضارة وفقـا لقواعـد 

 المقرر في قضاء هذه " بقولها )١(المسئولية التقصيرية لا العقد و هو ما قررته محكمة النقض المصرية 

عاقدين نتيجة إبطال العقد هـو المحكمة أن أساس الحكم بالتعويض عن الضرر الذى لحق بأحد المت

باعتباره واقعة مادية متى توافرت عند تكوينه شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقـصيرية في جانـب 

المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه في إبطال هذا العقد ، ومؤدى ذلك أن العقد بعد أن يبطل لا يصلح 

عاقد الذى تـسبب في إبطالـه وتخـضع دعـوى ًأساسا لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المت

 ١٧٢التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية والتقادم المسقط المنصوص عليه في المـادة 

  ".من القانون المدني 

 ونـري إمكانيـة لجـوء القـاضي إلي قـصر الـبطلان عـلي ٢١والحقيقة أننا لا نوافق التفسير الـسابق للـمادة 

ولكـن نرجـو مـن المـشرع تعـديل صـياغة الـنص . ط لو توافرت شروط انتقاص العقدالشرط المخالف فق

                                                        
ــم )١( ــن رق ــسنة ١٩٠٢ الطع ــة ٦٨ ل ــدوائر المدني ــضائية ال ــسة -  ق ــاف. ٢٠١٠/٠٥/٠٨ جل ــما إض ــم  ةك ــر  " الحك إن الأث

الكاشف للحكم ببطلان العقد يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد ليبدأ منه سريان التقـادم غـير صـحيح في القـانون 

اقديـة منـذ إبرامـه إلا أنـه لا أثـر لـذلك في خـصوص ذلك أن هذا الأثر وإن كان يزيل العقد في خصوص التزامـات طرفيـه التع

بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة في بـدء سريـان التقـادم 

البطلان ًليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياسا على الأثـر الكاشـف للحكـم بـ

 بـه الحقيقـيً بوقوع الضرر فعـلا وبـالعلم هي المدني من القانون ١ / ١٧٢، بل العبرة في ذلك وعلى ما جرى به نص المادة 

 . بالبطلان النهائيوبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم 



  

)١١٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الخاص ببطلان الاتفاقات المخالفة والوارد في قـانون حمايـة المنافـسة لتكـون أكثـر وضـوحا أو أن يـترك 

  .الأمر للقواعد العامة في بطلان العقود
 الـسلعة نظـرا لمـا يـراه مـن الاخـلال هو امتناع المستهلك عـن التعاقـد أو التعامـل عـلي: الفرض الثاني - 

بحقوقه الأساسية كارتفاع سعر السلعة أو المنتج عـن الـسعر العـادل، أو لإصرار البـائع عـلي إلزامـه بـشراء 

وتظهـر هـذه الفرضـية في .  منتج غير مـرتبط بمحـل التعامـل الأصـلي ممـا يخـل بحقـه في الاختيـار الحـر

 فقـد عرفـت المـادة الأولي الفقـرة الأولي مـن قـانون "ه القانون المصري ذلـك أنـه عـرف المـستهلك بأنـ

كـل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري ":  المـستهلك بأنـه٢٠١٨ لـسنه ١٨١حماية المستهلك المـصري رقـم 

يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجـرى التعامـل أو 

  ".التعاقد معه بهذا الخصوص

فوفقا لما جاء بهذا التعريف للمستهلك فإنـه ينطبـق عـلي مـن أتـم التعاقـد أو التعامـل بالفعـل بخـصوص 

منتج معين كما ينطبق علي من لم يقم بالتعاقد فعلا و يكفي أنـه يقـدم إليـه المنـتج محـل الـشكوى كـما لـو 

لي العكـس مـن وذلـك عـ. كانـت الـشكوى هـي قيـام المـسئول بـالإضرار بحريـة المـستهلك في الاختيـار

كالقـانون . التعريفات الأخرى في القوانين المقارنة و التي قصرت المستهلك علي من أتـم التعاقـد بالفعـل

 ربط المستهلك بان يحـصل عـلي سـلعة أو خدمـة وكـذلك القـانون العـماني الـذي عـرف يالاتحادي الذ

 بإنـه مـن ٧/ ٩٧ة المـستهلك المستهلك بانه من يشتري سلعة أو خدمه و كذلك التوجيه الأوروبي لحمايـ

 .أبرم بالفعل عقد استهلاك لغرض غير مهني كما أوضحنا مسبقا

الحقيقة أنه علي الرغم من تسليمنا بأن المشرع المصري قد أحسن بعدم قصر المستهلك عـلي مـن يـبرم 

ا وهـو مـا عقد استهلاك بالفعل بل مد تعريفه ليشمل من تقدم إليه الـسلع و لـو لم يقـدم عـلي التعاقـد بـشأنه

يوفر حماية أكبر للمستهلكين لضمان حقوقهم الأساسية السابقة علي مرحلة إبرام القـد كالاختيـار الحـر و 

 كـما نــسلم بــأن إي مطالبـة للتعــويض وفقــا لهـذه الحالــة ســتكون وفقـا لقواعــد المــسئولية ،الـسعر العــادل

عوبة إثبات أن رفع الأسعار أو الالزام همـا التقصيرية، إلا أننا نري صعوبة قيام المسئولية في هذه الحالة لص

سبب امتناعه عن الشراء بالإضافة إلي تلاشي وضع الاحتكار الكامل في عصرنا الحديث ممـا يمكـن معـه 

  .للمستهلك الالتفات عن هذا المورد و التعامل مع مورد أخر



 

)١١٢٤(    ا  اد ا  دور

ان حيـث نـصت المـادة و بالإضافة إلي ذلك فإن القانون المصري يعترف بتدخل القضاء في عقود الاذعـ

 إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطـا تعـسفية جـاز للقـاضي أن " من القانون المدني ١٤٩

ويقـع بـاطلا كـل . يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لمـا تقـضي بـه العدالـة 

  ".اتفاق على خلاف ذلك

 أن من خصائص عقـود -  في قضاء هذه المحكمة - المقرر "ن وقد حددت محكمة النقض عقود الاذعا

الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر مـن الـضروريات بالنـسبة للمـستهلكين أو المنتفعـين ويكـون فيهـا 

ًاحتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سـيطرته عليهـا مـن شـأنها أن تجعـل المنافـسة فيهـا محـدودة النطـاق وأن  ً

يجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غـير محـدودة، والـسلع الـضرورية هـي يكون صدور الإ

التي لا غنى للناس عنها والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يـضطرهم إلى التعاقـد 

  )١(".بشأنها، ولا يمكنهم رفض الشروط التي يصنعها الموجب ولو كانت جائزة وشديدة

 من القانون المدني أنه إذا تضمن العقـد الـذي ١٤٩ مؤدي النص في المادة " النقض كما قررت محكمة

ًتم بطريق الإذعان شروطا تعسفية فإن للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وفقـا  ً

  .  لاًلما تقضي به العدالة، ومحكمة الموضوع هي التي تملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا أم

وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى بأسباب سائغة إلى اعتبار الشرط الوارد بالبند الثـاني مـن 

ًالعقد شرطا تعسفيا رأى الإعفاء منه، ومـن ثـم فـإن مـا يثـيره الطـاعن في هـذا الـشأن جـدل موضـوعي غـير  ً

  )٢(".مقبول

لمساواة بين التفوق الاقتصادي أو حتـي الاحتكـار و وبالتالي فإن القانون والقضاء في مصر لا يسمحان با

بين وصف العقد بإنه من عقود الإذعان، و إنما لـزم بالإضـافة لهـذا الاحتكـار أن يتـوافر للـسلعة أو الخدمـة 

 فــإذا تـوافرت هــذه الــشروط كـان للقــاضي حمايــة المــستهلك )٣(.محـل التعامــل وصــف الـضرورة الأوليــة

  . الأثر الضار لهذه الشروطوالتدخل بتعديل العقد لإزالة

                                                        
 .١٩٩٣ من فبراير سنة ٤جلسة ،  القضائية٥٨ لسنة ٨٥١ الطعن رقم )١(

 .١٩٨٩ من ديسمبر سنة ١٢جلسة ،  القضائية٥٧ لسنة ٣٨٨ الطعن رقم )٢(

 دراسـة مقارنـة، مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية، :العادلـة محمد محمد سادات مرزوق، الـشروط التعاقديـة غـير )٣(

 .٨٦٧  ص،٥٦، ع ٢٠١٤



  

)١١٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 commission of European communitiesوقـد عرضـنا مـن قبـل إقـرار المفوضـية الأوروبيـة 

بعض التغييرات المتعلقة بعبء الإثبات إذا كان المدعي المتـضرر مـن الممارسـة هـو أحـد المـستهلكين 

 .  المضرورين من ارتفاع الأسعار

جـة ارتفـاع الأسـعار ويفـترض ذلـك بمجـرد ثبـوت الممارسـة حيث يعفي مـن إثبـات تعرضـه للـضرر نتي

الاحتكارية وثبوت ارتفاع الاسعار مع وضع عدة طرق لحساب الضرر في هذه الحالة وهو ما سـمي باسـم 

  .passing on defenseالدفع بتمرير الضرر 

المنافــسة وهــو نفــس مــا قررتــه وزارة العــدل الأمريكيــة في تقريــر عــن أحــد اتفاقــات الكارتــل الــضارة ب

Worldline vitamines cartel و التي قررت فيها أنه وأن كانت نتائج الاتفاقـات يبـدوا انهـا تـؤثر أولا

علي المشترين المباشرين، إلا أن الحقيقة أن هذا الاتفاقـات قـد أدت إلي ارتفـاع الأسـعار لكـل مـستهلك 

  )١( .اشتري المنتجات محل الاتفاقات المخالفة

  

  

  

  

  

  

                                                        
)١(  Antitrust Enforcement and the Consumer, a report prepared by the U.S. Department of 

Justice Washington, DC, p.4 



 

)١١٢٦(    ا  اد ا  دور

ا  
الوسائل غير الاعتيادية لحماية المـستهلك، ذلـك أن الحمايـة الناتجـة منهـا لا تقتـصر عـلى نا ضرورة رأي

المستهلك بمفهومه الضيق الذي أورده قـانون حمايـة المـستهلك، بـل تتـسع لتـشمل المـستهلك المهنـي 

لي إرة أساسـية  سـبيل الاقتنـاء أو في تعاملاتـه المهنيـة التـي تهـدف بـصوعـلىسواء في تعاملاته التـي تـتم 

  .والإنتاجالتصنيع 

 المـستهلك عـن طريـق اضـطلاعها إلىالحمايـة المقدمـة ،  قواعـد حمايـة الملكيـة الفكريـةحيث تـدعم

، المخالفـة والمـزورةمنع المنتجات المقلـدة بحيث تكون الدولة مكلفة بداية : دور وقائي: الأول: بدورين

جهــزة الدولـة المختلفـة عــن مراقبـة الـسوق، وتــدخلها تقـوم مـسؤولية أفلقـانون حمايـة الملكيـة الفكريــة، 

  . ضرار بالمستهلك وذلك قبل الإ،للتصدي لظاهرة الغش التجاري

فإذا تفلـت بعـض المنتجـين مـن رقابـة الدولـة الـسابقة، وتعـرض : فهو الدور العلاجي المعتاد: أما الثاني

 للنيابـة العامـة شـكوى أيضا تقـديم المستهلك للضرر، فإن حقه لا يكون قاصرا على الشكوى، بل يكون له

كما أن اثبات الخطأ الجنائي يسهل على المستهلك فـيما بعـد .  المنتج جنائيا بعقوبات كبيرة نسبياومعاقبة

  . التعويض المدنيعلىحصوله 

 أصـحابتعـسف مـن الترخـيص الاجبـاري في حمايـة المـستهلك، بالإضافة لذلك فإنه يمكن اسـتغلال 

ودة وارتفاع أسـعار هـذه المنتجـات، وعـلى رأس هـذه الجلوجود نقص كمي، أو نقص براءة الاختراع، أو 

 ، تكــوين احتكــارات عــلى المنتجــات المــشمولة بــالبراءاتوكــذلك منــع. المنتجــات الأدويــة الــضرورية

ايجاد الوسـائل الكفيلـة باسـتغلال الاختراعـات الممنـوح عنهـا بـراءات وغـير مـستعمله عـلى المـستوى و

  .الوطني

بالنــسبة لقــانون حمايــة المنافــسة فإنــه يقــدم يــساهم في حمايــة حقــوق المــستهلك الأساســية، مثــل أمــا 

الحصول علي سـعر عـادل، بإتاحـة جـو مـن المنافـسة الحـرة يـساهم في زيـادة المتنافـسين وتنـوع وزيـادة 

ط ربـحظـر الاختيـار الحـر بدعـم و  العرض، ومنـع الممارسـات الـسعرية الـضارة كاتفاقـات الكـارتيلات،

  . وفرضها علي المستهلكالالتزامات المنفصلة

بعــض الممارســات الــضارة بالمنافــسة تــشكل إخــلالا بحقــوق المــستهلك الأساســية كانــت  إلا أنــه إن

لـذلك . بعض الممارسات الضارة بالمنافسة قد تأتي بفائـدة عـلي المـستهلك، فالمحمية بموجب القانون

 إقامة التـوازن بـين كفالـة حريـة ممارسـة النـشاط علىة منه حرص قانون حماية المستهلك في المادة الثاني



  

)١١٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 وسـمح الضارة بحقوق المـستهلك مـن جهـة أخـري، والاتفاقات الممارسات وحظرالاقتصادي من جهة 

قانون المنافسة للجهاز بالتغاضي عن بعض الممارسـات الـضارة بالمنافـسة اذا فاقـت فائـدتها للمـستهلك 

  . الضارالأثرهذا 

  :ات
التشديد على توجيه جهاز حماية المـستهلك للاسـتفادة مـن قواعـد الترخـيص الجـبري لاسـتغلال : ولاأ

  :براءات الاختراع، بعمل الآتي

ينـتج عـن اسـتغلالها نـشوء حالـة محل براءات الاخـتراع خاصـة تلـك والخدمات متابعة ورصد السلع  -

همة في وضع ضار بالمـستهلك، سـواء فيقوم أصحاب حقوق الاستغلال عليها بالمسا ، سيطرة أو احتكار

و التواصـل بـشأنها مـع من ناحية الكم المعـروض، جودتـه، أو الارتفـاع المبـالغ فبـه إلي حـد الإجحـاف، 

مـن تـصحيح المـسار أو فـرض الترخـيص الجـبري و لـو بـصورة  مـا يلـزم لاتخاذمكتب براءات الاختراع 

 .جزئية
لتـي يمكـن أن تـساهم في خلـق نـوع مـن أنـواع وفـره  غـير المـستغلة وامتابعة ورصد براءات الاختراع - 

المعروضات أو تحسين الجودة، أو خفض الأسـعار، خاصـة مـا تعلـق بالـسلع الـضرورية كالأدويـة، ممـا 

  .يحقق بالتأكيد مصلحة المستهلك

 والتنسيق مع الجهات المختلفة سواء فيما يتعلـق وقائيالتشديد على دور جهاز حماية المستهلك ال: ثانيا

خالفـات قـانون حمايـة الملكيـة الفكريـة، أو المخالفــات التـي تـضر بالمنافـسة والتـي تنتهـي بــالإضرار بم

 .جهاز حماية المنافسةبالمستهلك خاصة ضرورة التواصل مع الأجهزة الأكثر فاعلية وتمكين ك

 يكفلهـا الحاجة إلى نشر الوعي بين المستهلكين بالممارسات التي تشكل مخالفة للضمانات التـي: ثالثا

 منع المنتجات المقلـدة والبيانـات المـزورة، بـل تمتـد على وأن هذه الحماية لا تقتصر ،القانون لحمايتهم

ــة المــضللة و التــي تحمــل تــشابها مــع أحــد  ــة و المــؤشرات الجغرافي إلي البيانــات و العلامــات التجاري

ورة يمكنه التواصل وإبلاغ جهـاز  لو لم يشتر المواطن السلعة المز فحتى.العلامات أو المؤشرات القائمة

  .حماية المنافسة، الذي يقوم بدوره بالتواصل مع الجهات المسؤولة



 

)١١٢٨(    ا  اد ا  دور

الحاجة إلي نشر الوعي بين المستهلكين ليس فقط فـيما يتعلـق بفاعليـة اللجـوء إلي جهـاز حمايـة : رابعا

جهـاز نطاق اختصاصها كالأجهزة الأخرى إذا كان ما تعرض له يقع في المستهلك بل بإمكانية اللجوء إلي 

  .حماية المنافسة

 يمكن للمستهلك من خلالها الوصول الي معلومات عن العلامـات  الكترونيةتوفير قاعدة بيانات: خامسا

 وإن لم التجارية والمـؤشرات المـسجلة، وصـولا إلى الإبـلاغ عـن وقوعـه في حالـة تـضليل، أضرت بـه،

دور الرقـابي للمـستهلك لـصالح حمايـة حقـوق الملكيـة وجود تقليد أو تزوير، مما يفعل التصل لمرحلة 

 . الفكرية كما تعدم الأخيرة تحقيق مصلحته

 دور للجمعيـات الاهليـة في علىيجب العمل على تعديل قانون حماية المنافسة ليتضمن النص : سادسا

التنـسيق  يضمن حتىمجال حماية المنافسة يماثل الدور القانوني الممنوح لجمعيات حماية المستهلك، 

  . علي نحو أكثر فاعليةوالمستهلكينجين تبينهم تحقيق مصلحة المضرورين من المن

 



  

)١١٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

اا  
أو :ا اا: 

  ــده ــاق جدي ــستهلك، اف ــور الم ــن منظ ــستهلك م ــة الم ــالات حماي ــاد ومج ــد االله ابع ــد عب ــد أحم أحم

 .١٩٩٥، ٤ عدد ٧للدراسات التجارية، مجلد 

 الملكية الفكرية على تشجيع الاستثمار، ورقه مقدمه في مـؤتمر العلمـي ايمن احمد محمد، اثر حمايه 

 .٢٠١٥القانون والاستثمار، كليه الحقوق جامعه طنطا، ابريل 

  بلال عبد المطلب بدوي تطور الاليات الدولية لحمايه حقوق الملكية الصناعية الواردة على مبتكـرات 

ات الـسابقة عليهـا، مجلـه العلـوم القانونيـة والاقتـصادية، جديده دراسة في ضـوء اتفاقيـه الـتربس والاتفاقيـ

 .٢٠٠٥ ، ١، عدد ٤٧مجلد 

  بن يـطو آمال، حـمـاية الـمستـهلك من الاحتكـار في الشريعة الإسلامية والقانون الوضـعي، رسـالة لنيـل

 . ، كلية الحقوق١درجة الماجستير، جـــامــعـــة الـــجـــــزائــــر

 ــة في القــانون المــدني : ايــة المــستهلك في عقــود الإذعــانجمــال زكــي إســماعيل، حم دراســة مقارن

 .٢٠١٩، ١، ع٨المصري والبحريني، مجلة الاجتهاد للدرايا القانونية والاقتصادية، مج 

  حجــازي محمــد، حمايــة المــستهلك مــن الممارســات الاحتكاريــة، بــين الــنص والممارســة، مجلــة 

 .٢٠١٧ريل الاجتهاد القضائي، العدد الرابع عشر اب

  ،١٩٩٦حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك في عقود الاستهلاك، دار النهضة العربية. 

  ،حسناء جبران اليات حمايه الثقة لدي المـستهلك في التجـارة الإلكترونيـة، مجلـه القـانون والاعـمال 

 .٢٠١٨، ٢٤عدد 

 ربيـة للدراسـات والاستـشارات حسنه الرحموني، نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك، المجلـة المغ

 .٢٠١٣، ٤القانونية، ع 

  القــضائي، جامعــة محمــد الاجتهــاد مجلــة المــستهلك،خــيرة ابــن ســالم، دور الجمعيــات في حمايــة 

 .٢٠١٧ ، ابريل ١٤خيضر بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، العدد 

 لاحتكارية في ظل اقتصاد الـسوق منصوري زين، دور الدولة في تنظيم المنافسة ومنع الممارسات ا.  د

 .٢٠١٢ حالة الجزائر، أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد الحادي عشر، يوليو - 



 

)١١٣٠(    ا  اد ا  دور
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